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 مقدمة

قيق رتبط بتحيليها الفرد في المجتمع، باعتباره إهم الغايات التي يسعى أيعد التملك العقاري من 

 ع العمليي الواقفن هذا الهدف كثيرا ما يواجه أساسية للسكن. غير الاجتماعي وتلبية الحاجة الأ ستقرارالا

ا جعل ، وهو مزمة السكن وارتفاع اسعار العقارات مقارنة بالقدرة الشرائيةأجملة من الصعوبات، لاسيما 

ة قتصاديقطاع السكن يحظى باهتمام تشريعي متزايد باعتباره قطاعا استراتيجيا يرتبط بالتنمية الا

لترقية اي مجال ليات قانونية مبتكرة فآوالاجتماعية. وفي هذا السياق اتجهت التشريعات الحديثة الى وضع 

 لاستثمارشجيع االعقارية قصد تنظيم عملية الانجاز والتملك بشكل تدريجي، وتسهيل الولوج الى السكن مع ت

 .العقاري

الوسائل القانونية المعتمدة لنقل الملكية العقارية، غير ان تطور النشاط  أقدمويعتبر عقد البيع من 

هذه الصيغة التقليدية غير كافية لوحدها لمواكبة العقاري وتعقد عمليات البناء وارتفاع كلفة التمويل جعل من 

حاجيات السوق. لذلك برزت الحاجة الى استحداث عقود جديدة تتماشى مع خصوصية المشاريع العقارية التي 

ليات الحديثة في مجال الآ أحديتم انجازها على مراحل، ومن اهم هذه الصيغ عقد حفظ الحق الذي يشكل 

 .1الترقية العقارية

عقد حفظ الحق على فكرة قانونية مفادها تمكين المكتتب من تثبيت حقه في اقتناء عقار مستقبلي  ويقوم

يتم انجازه من طرف المرقي العقاري، وفق شروط متفق عليها مسبقا، رغم ان محل العقد قد لا يكون موجودا 

ي تهدف الى تنظيم مرحلة وقت ابرامه او يكون في طور الانجاز. وبذلك فهو يعد من العقود التمهيدية الت

سابقة على ابرام عقد البيع النهائي، من خلال تحديد العناصر الجوهرية للتعاقد مستقبلا، وعلى رأسها السعر 

وشروط التخصيص. وقد استلهم المشرع الجزائري هذا النظام من التجربة الفرنسية المتعلقة بالبيع على 

ة قانونية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، اي المكتتب، محاولة توفير حماي إطارالتصاميم، وذلك في 

 .2ضمن ما يعرف بالنطاق المحمي

غير ان المسار التشريعي لعقد حفظ الحق في الجزائر اتسم بعدم الاستقرار والتدرج، سواء من حيث 

لنظرية. فقد تباينت التسمية او من حيث تحديد مضمونه القانوني، وهو ما افرز جملة من الاشكالات العملية وا

تنظيم هذا العقد، كما لم تحدد بدقة طبيعة الالتزامات المترتبة على اطرافه، ولا في  3النصوص القانونية

الضمانات الكفيلة بحماية المكتتب من مخاطر عدم التنفيذ او التأخير. كما ان هذا الغموض التشريعي انعكس 

بمدى فعالية هذا العقد في تحقيق التوازن التعاقدي بين على التطبيق العملي، حيث ظهرت صعوبات تتعلق 

 .المرقي العقاري والمكتتب

 ق بكفايةا يتعلمضافة الى ذلك، يثير عقد حفظ الحق اشكالات قانونية مرتبطة بمرحلة التنفيذ، خاصة إ

باره جاز باعتنل الاالضمانات القانونية والمالية لضمان اتمام الاشغال، وكذا الاشكال المتعلق بإثبات اكتما

ات الالتزامبخلال شرطا جوهريا للانتقال الى مرحلة نقل الملكية. كما تطرح مسألة الجزاءات المترتبة عن الا

 .التعاقدية اشكالات اخرى تمس فعالية الحماية القانونية المقررة للطرف الضعيف

                                                           
، المتعلق بالقواعد التي تنظم 17/02/2011يحدد القواعد التي  تنظم نشاط الترقية العقارية  المؤرخ في  04-11القانون رقم  1

 .06/03/2011المؤرخ في :  14نشاط الترقية العقارية، ج ر ج ج ،  العدد 
، المؤسسة الجامعية  " مجد" للدراسات والنشر 1طنذير بن عمو، القانون المدني العقود الخاصة البيع و المعاوضة،  2

 .  02، ص2008والتوزيع، بيروت ، لبنان، 
-05-05، المؤرخ في 10، المتعلق بنشاط الترقية العقارية، ج ر ج ج ، العدد 1986-03-04المؤرخ في  07 – 86القانون  3

 )ملغى(.  1986
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رية، العقا جال الترقيةهذا الموضوع في كونه يتناول أحد أهم العقود الحديثة في م أهميةوتتجلى 

نه ته في كون أهميوالذي يرتبط مباشرة بتلبية الحاجة الأساسية للسكن في ظل أزمة عقارية متزايدة. كما تكم

 ما يجعلهمعملي، يعالج عقدا لا يزال يثير العديد من الإشكالات على مستوى التنظيم القانوني والتطبيق ال

لآليات اعالية مية الموضوع أيضا في كونه يسلط الضوء على مدى فمجالا خصبا للدراسة والتحليل. وتبرز أه

وق اية حقالقانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتحقيق التوازن بين مصالح المرقي العقاري وحم

 .المكتتب

إلى  ة تعودأما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل في أسباب ذاتية وأخرى موضوعية؛ فالأسباب الذاتي

فظ عقد ح دراسة موضوع حديث في مجال القانون العقاري، وكذا محاولة التعمق في فهم آلية الرغبة في

باب ل الأسالحق باعتباره من العقود التي لم تحظ بدراسات كافية رغم أهميتها العملية. في حين تتمث

شهده ي، وما الموضوعية في ارتباط الموضوع بقطاع السكن الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة

صوص داثة النحة إلى من إشكالات متكررة تتعلق بفعالية الصيغ التعاقدية المعتمدة في الترقية العقارية، إضاف

 .القانونية المنظمة لهذا العقد وما يثيره من إشكالات تطبيقية

، يقتضي انونيةقونظرا للأحكام القانونية الخاصة التي تحكم عقد حفظ الحق وما يترتب عليه من آثار 

ح خلال طر ذلك منالأمر الوقوف على مختلف الإشكالات التي يثيرها هذا العقد في مجال الترقية العقارية، و

 :الإشكالية الآتية

ة التي القانوني والتصدي للإشكالاتتنظيم عقد حفظ الحق  التشريعي فيما مدى فعالية الإطار 

 يثيرها؟

رقية ضوع التتناولت بعض الدراسات الفقهية والأكاديمية مووفيما يتعلق بالدراسات السابقة، فقد 

 دراساتالعقارية بصفة عامة وعقد البيع على التصاميم بصفة خاصة، في حين لم يحظ عقد حفظ الحق ب

عقد »عنوان بمستقلة ومعمقة إلا في نطاق محدود. ومن بين الدراسات التي تناولته دراسة محمد بن عامر 

جال الترقية م(، حيث تطرقت إلى طبيعته القانونية ودوره في 2017« )رقية العقاريةحفظ الحق كتقنية للت

ختلف مالعقارية وبعض الإشكالات المرتبطة به. غير أن الدراسة جاءت في إطار عام ولم تتوسع في 

ر ة أكثصوربة له اسة مستقلالإشكالات القانونية والضمانات المتعلقة بهذا العقد، مما يبرز أهمية تخصيص در

 .تفصيلا

لترقية اي مجال يهدف هذا الموضوع إلى دراسة الإشكالات القانونية التي يثيرها عقد حفظ الحق فكما 

ا قد نفيذه ومإلى ت العقارية، من خلال تحليل مختلف المراحل التي يمر بها هذا العقد، بدءا من تكوينه وصولا

شريع ا في التتقرارهطبيعة القانونية لهذا العقد ومدى اسيترتب عنه من آثار قانونية. كما يهدف إلى إبراز ال

وتقييم مدى  الجزائري، مع الوقوف على أهم الالتزامات المترتبة على كل من المرقي العقاري والمكتتب،

ذا ، يسعى هلى ذلككفاية الضمانات القانونية المقررة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. إضافة إ

مكن أن يراح ما الكشف عن أوجه القصور التي تعتري النصوص القانونية المنظمة لهذا العقد واقتالبحث إلى 

 .يعزز فعاليته في الواقع العملي

وص ته النصاعتمدنا في دراسة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي مكننا من تحليل ما تضمنثم 

في الذي هج الوصأحكامها وثغراتها، إلى جانب المن والتوصل إلىالقانونية من أحكام منظمة لعقد حفظ الحق 

لعرض  ساعد على تفسير تلك النصوص بطريقة علمية، كما اعتمدنا بشكل ثانوي على المنهج التاريخي

 .مختلف مراحل تطور عقد حفظ الحق في الجزائر
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نب الجوا ، تم اعتماد خطة بحث مقسمة إلى فصلين يعالجانالمطروحة اعلاه للإجابة عن هذه الإشكالية

الأول  ول الفصلث يتناالقانونية لعقد حفظ الحق في الترقية العقارية من مرحلة التكوين إلى مرحلة التنفيذ. حي

ات لتزاملاإضافة إلى ا ، من خلال دراسة طبيعته القانونية وأركانه،الإشكالات القانونية المتعلقة بتكوين العقد

 المترتبة على كل من المرقي العقاري والمكتتب. 

، وذلك من خلال بحث الضمانات المقررة للإشكالات المتعلقة بتنفيذ العقدبينما يخصص الفصل الثاني 

لحماية المكتتب، وإشكالات نقل الملكية وإثبات إتمام الإنجاز، ثم آثار الإخلال بالالتزامات من خلال الفسخ 

 .ة على المرقي العقاريوالجزاءات المقرر



 

 

 الفصل الأول 

الإشكالات 

القانونية 

المتعلقة 

بتكوين عقد 

 حفظ الحق
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 تمهيد

ة ي للعلاقلقانونالإطار ايعد عقد حفظ الحق من العقود الأساسية في مجال الترقية العقارية، إذ يحدد 

ين هذا سة تكوبين المرقي العقاري وصاحب الحق قبل إبرام عقد البيع النهائي. ويهدف هذا الفصل إلى درا

 .فهى أطراالعقد من خلال بيان أركانه وشروط انعقاده، وكذا تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عل

ت لإشكالاتعين تضمينها فيه، مع إبراز أهم اكما يتناول مضمون عقد حفظ الحق والعناصر التي ي

جال ترام الآية واحالقانونية التي قد تثار أثناء تنفيذه، لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ الالتزامات التعاقد

لحماية اتوفير والمواصفات المتفق عليها. ويبرز الفصل كذلك دور المشرع الجزائري في تنظيم هذا العقد و

ترقية مجال ال وني فيلمتعاقدة بما يضمن استقرار المعاملات العقارية وتحقيق الأمن القانالقانونية للأطراف ا

 .العقارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول:المبحث 

 مضمون عقد حفظ الحق
حيث  لعقارية،رقية اعقد حفظ الحق من العقود التمهيدية التي تنظم العلاقات القانونية في مجال الت يعد

 بيعة هذاطتفسير بيحدد الحقوق والالتزامات بين الأطراف قبل إبرام عقد البيع النهائي ويطرح مسائل تتعلق 

ل حول طلبين: المطلب الأوالعقد. ويتناول هذا المبحث دراسة مضمون عقد حفظ الحق، ويحتوي على م

 .إشكالية التكييف القانوني للعقد، والمطلب الثاني حول أركانه

 المطلب الأول:

 إشكالية التكييف القانوني لعقد حفظ الحق
الآراء  ختلافا لاهذا العقد وتكييفه القانوني، نظريثير عقد حفظ الحق تساؤلات قانونية حول طبيعة 

وي ية، ويحتلإشكالا ذا طبيعة خاصة. ويتناول هذا المطلب دراسة هذه اأو عقد ية حول كونه وعدا بالبيعالفقه

ل لثاني حولفرع اعلى فرعين: الفرع الأول حول التضارب الفقهي بشأن الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق، وا

 .موقف المشرع الجزائري
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 الأول:الفرع 

 التضارب الفقهي حول الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق
زامات ا لخصوصية التطبيعته القانونية ومرجعياته، نظرفقهيا حول  ثير عقد حفظ الحق جدلاي

فظ الحق عقد ح الأطراف ومراحل تنفيذ المشروع العقاري قبل البيع النهائي. ويتطرق هذا الفرع إلى تعريف

 .قدلهذا العا دراسة الطبيعة القانونية مييزه عن العقود المشابهة، وأخيروبيان خصائصه، ثم ت

 أولا: تعريف عقد حفظ الحق 

المتعلق  04/03/1986المؤرخ في  07-86ظهر عقد حفظ الحق أول مرة بموجب القانون رقم 

 ه على إمكانية اقتراح البيع بناءمن 29، في إطار تبني نظام البيع بالأجل، حيث نصت المادة 1بالترقية العقارية

على تصاميم مصادق عليها وفقاً لقواعد التعمير، سواء من طرف الهيئات العمومية المؤهلة أو من طرف 

من نفس القانون أن يسبق كل تنازل في إطار  30المكتتبين المستوفين للشروط القانونية. كما أوجبت المادة 

   . 3، وفق نموذج يحدد عن طريق التنظيم2البيع بالأجل تحرير عقد حفظ الحق

سبق هذا التشريع في فرنسا تنظيم عقود من هذا النوع، والتي يشُار إليها عادةً باسم "بيع العقار قيد 

لم تسُمَّ هذه الصيغة "عقد بيع على التصاميم"؛  ."vente en l'état futur d'achèvement" الإنشاء" أو

العقد النهائي الذي ينقل الملكية. وقد أدُخِل هذا يسبق  (contrat préliminaire) بل تعُد عادةً عقداً تمهيدياً

   .4 المتعلق بالبناء والسكن 03/01/1967بتاريخ  03-67التنظيم بموجب القانون رقم 

ويترتب على هذا العقد التزام البائع بحجز عقار أو جزء منه لفائدة المشتري، مقابل قيام هذا الأخير 

في حساب خاص باسمه لدى مؤسسة مالية أو لدى الموثق، مع  بدفع مبلغ مالي على سبيل الضمان، يودع

من  34إلزام البائع بتبليغ الحاجز بمشروع عقد البيع النهائي خلال أجل شهر قبل التوقيع، وفقاً لأحكام المادة 

 .5قانون البناء والسكن الفرنسي

استعمل تارة مصطلح ع الجزائري لم يستقر آنذاك على تسمية موحدة لهذا العقد، إذ غير أن المشر

 (contrat préliminaire) ”العقد التمهيدي“وتارة أخرى  (contrat de réservation) ”عقد حفظ الحق“

هذا العقد سابقاً للعقد النهائي الناقل للملكية، حيث  عديو. 6تشريع الفرنسيعلى غرار ما هو معمول به في ال

في حساب مفتوح باسمه لدى مؤسسة مالية مؤهلة، مقابل يلتزم بموجبه المترشح للملكية بإيداع مبلغ ضمان 

 .التزام المرقي العقاري بإبلاغه بمشروع عقد البيع النهائي قبل شهر من تاريخ التوقيع

                                                           
، الصادر بتاريخ 10دد المتعلق بالترقية العقارية ، ج ر ج ج ، الع 04/03/1986المؤرخ في  07-86القانون رقم   1

 )ملغى(.05/03/1986
 المتعلق بالترقية العقارية ،المذكور سابقا. 04/03/1986المؤرخ في  07-86من قانون رقم  30المادة  2
  يحدد شروط الاكتتاب بإحدى عمليات الترقية العقارية و كيفياته ، المرجع نفسه. 07-86المرسوم رقم  3

4 Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de 

garantie à raison des vices de construction 
و  27، الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر الواقع و الأفاق ، بتاريخ دوة آسيا، مداخلة بعنوان عقد حفظ الحق 5

  .03، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر، ص  2012فيفري  28
 .03دوة اسيا ،  المرجع السابق ، ص 6
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علق المت 03-93وقد تخلى المشرع الجزائري عن عقد حفظ الحق في ظل المرسوم التشريعي رقم 

تي تنظم نشاط الترقية المحدد للقواعد ال 04-11بموجب القانون رقم بالنشاط العقاري، ثم أعاد استحداثه لاحقاً 

 .العقارية، باعتباره من أهم الآليات القانونية المستحدثة في هذا المجال

ط الترقية العقارية، تدارك المنظمة لنشا المتضمن القواعد و ليس العكس 04-11 القانون بعد صدور 

فته المادة . وقد عر1ظ الحق، باعتباره إحدى تقنيات الترقية العقاريةع الوضع من خلال تنظيمه لعقد حفالمشر

الذي هو  أوبناؤه من القانون المذكور بأنه: العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر  27

 ودعي، على أن ُ الأخيرمالي يدفعه هذا  صاحب حفظ الحق فور الانتهاء منه، مقابل تسبيق إلى البناءفي طور 

مبلغ هذا التسبيق في حساب مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية 

 .من نفس القانون، مع تحديد نموذج هذا العقد عن طريق التنظيم 56المنصوص عليها في المادة 

 عند الحق لا يتم إلا من ذات القانون على أن نقل ملكية العقار محل عقد حفظ 31ت المادة كما نص

ن أن عقد ومن خلال ذلك يتبي ،2ا للتشريع المعمول بهالتسديد النهائي لسعره، ويحرر عقد البيع أمام موثق وفق

ا يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتخصيص أو حجز عقار لفائدة المقتني، مقابل الحق يعد عقدا تمهيدي حفظ

عد كذلك آلية قانونية استحدثها المشرّع لتأطير العلاقة يل التسبيق، ويمبلغ مالي على سب التزام هذا الأخير بدفع

 .3بين المرقي العقاري والمقتني إلى غاية إبرام العقد النهائي الناقل للملكية

ري بتسليم اع اعتبر التزام المرقي العق، يلاحظ أن المشر27بالرجوع إلى تعريف المادة  غير أنه

قدا عتباره عنية باالقانوار عقد حفظ الحق، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع طبيعته ا في إطالعقار التزاما أساسي

لمشرع لم ا لقول إنا، يمكن ا بالعقد النهائي الناقل للملكية. ومن ثمإن الالتزام بالتسليم يرتبط أساسا، إذ تمهيدي

 .في صياغة هذا التعريف يكن دقيقاً بشكل كاف

، الذي 2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13مرسوم التنفيذي إلا أنه تدارك هذا النقص بصدور ال

حددّ نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم، وكذا شروط تسديد السعر ومبلغ عقوبة التأخير 

ثاني الخاص بنموذج . وقد ورد تعريف أكثر دقة لعقد حفظ الحق ضمن الملحق ال4وآجالها وكيفيات دفعها

د موضوع العقد على التزام المرقي العقاري بتخصيص عقار مقرر بناؤه أو في طور في بن العقد، حيث نص

دفع في حساب مفتوح باسم هذا بل تسبيق مالي يالبناء لفائدة صاحب حفظ الحق بغرض اقتنائه عند إتمامه، مقا

 .الأخير لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

                                                           
، جامعة يحي فارس ،  2، العدد 2المجلد  القانونية،بن عامر محمد، عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية، مجلة الدراسات  1

 .06، ص2017المدية ، الجزائر ، 
  ، المذكور سابقا. 11/04من القانون  31، 27نص المادة  2
ارية وفقا للتشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية عقد حفظ الحق في نشاط الترقية العق دريس، خصوصيةكمال فتحي  3

 .566، ص 2019، جامعة الوادي ، الجزائر ،   3، العدد 10 والسياسية، المجلد
الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم  18/12/2013المؤرخ في  13/431المرسوم التنفيذي رقم  4

يد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفية دفعها ، ج للأملاك العقارية وكذا حدود تسد

 .25/12/2013، مؤرخة في 66ر ج ج، عدد 
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دي يلتزم بمقتضاه المرقي العقاري بتخصيص عقار ستخلص أن عقد حفظ الحق هو عقد تمهيوعليه، ي

مقرر بناؤه أو في طور الإنجاز لفائدة صاحب حفظ الحق، مقابل التزام هذا الأخير بدفع تسبيق مالي، تمهيداً 

 .1لإبرام عقد البيع النهائي عند إتمام إنجاز العقار

 ثانيا: خصائص عقد حفظ الحق 

 ه طابعاالعقود، متميزا بجملة من الخصائص التي تضفي عليحق، شأنه شأن سائر عقد حفظ ال يعد

 :ا. وعليه، سيتم التطرق إلى هذه الخصائص وبيانها على النحو الآتيقانونيا خاص

 عقد غير ناقل للملكية -1

تنص القواعد العامة في القانون المدني الجزائري على أن انتقال الملكية العقارية لا يتم إلا باستيفاء 

وقد كرس المشرع هذا المبدأ  ،ا في الرسمية والشهر العقاريقانونية المقررة، والمتمثلة أساست الالإجراءا

لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في " :، التي تقضي بأنه 2من القانون المدني 793بموجب المادة 

الإجراءات التي ينص عليها القانون، لا العقار، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، إلا إذا روعيت 

 ."سيما تلك المتعلقة بشهر العقار

 علىويشهر،  الشروط الشكلية هو عقد رسمي لكن لاويستفاد من هذا النص أن العقد الذي لا يستوفي 

 قد البيعحرير عتعند رأسها إجراء الشهر، لا يرتب أثر نقل الملكية، لا بين أطرافه ولا في مواجهة الغير. 

واجهة مونية في ه القانفإنه يصبح ناقلًا للملكية ومنتجًا لآثار القانونية،تم شهره وفقاً للإجراءات النهائي ي

 .أن الشهر العقاري هو الوسيلة القانونية لإثبات انتقال الملكية الكافة، باعتبار

غم تعلقه بعقار، عد عقد حفظ الحق من العقود التي لا تستلزم الشهر، رغير أنه، وعلى خلاف ذلك، ي

إذ يقتصر أثره على إنشاء التزامات شخصية بين المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، تخضع لأحكام 

ورغم صدور  ،المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 11/04القانون المدني وأحكام القانون رقم 

لى التصاميم، فإن الذي يحدد النموذج الخاص بعقد حفظ الحق وعقد البيع ع 431-13المرسوم التنفيذي رقم 

 .3 للملكية، وإنما مجرد عقد تمهيدي يرتب التزامات متبادلة بين طرفيههذا العقد لا يعد ناقلا

 عقد ملزم للجانبين -2

لة في متقاب الملزمة للجانبين، حيث ينشئ التزامات صنف عقد حفظ الحق ضمن العقود التبادلية أوي

ا عقد ملزميكون ال" :من القانون المدني الجزائري على أن 55ذمة كل من المتعاقدين. وقد نصت المادة 

 ."االمتعاقدان الالتزام بعضهما بعض متى تبادل، للطرفين 

                                                           
بوستة إيمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه تخصص قانون اعمال،  1

 .368، ص2017-2016جامعة بسكرة، الجزائر ، 
سبتمبر  30، الصادرة في 78، المتضمن القانون المدني، ج. ر ج ج ، عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   2

 ، المعدل والمتمم.1975
انون مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع الق العقاري،الجزائية للمرقي  محمد، المسؤوليةبن عيسى  3

 .119-118، ص 2017-2016مستغانم،   -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس  الأساسي، كليةالمدني 
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جاز العقار محل الحفظ وتسليمه وبتطبيق ذلك على عقد حفظ الحق، نجد أن المرقي العقاري يلتزم بإن

وفي  ،11/04من القانون رقم  27لصاحب حفظ الحق فور الانتهاء من الأشغال، وفقاً لما تقضي به المادة 

المقابل، يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق مالي يوضع في حساب باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة 

 .1المتبادلة في نشاط الترقية العقارية

ا لما يتم الاتفاق عليه % من السعر التقديري للعقار، وفق20ا بنسبة لا تتجاوز هذا التسبيق قانونويحدد 

 بين الطرفين، مما يجعل هذا الالتزام ذا طبيعة إلزامية ومقيدة بالنصوص القانونية، فلا يجوز الاتفاق على ما

 .2ايخالف الحد الأقصى المقرر قانون

 عقد شكلي -3

ا يلتزم ، واعتبره عقد11/04أقر المشرع الجزائري صراحة عقد حفظ الحق ضمن أحكام القانون رقم 

بموجبه المرقي العقاري بإنجاز العقار وتسليمه لصاحب حفظ الحق عند الانتهاء من البناء، مقابل التزام هذا 

ة في نشاط الترقية متبادلالأخير بدفع تسبيق مالي في حساب خاص مفتوح لدى صندوق الضمان والكفالة ال

 .3ا للتشريع المعمول بهالعقارية، وفق

قم رلأرض، اكما اشترط المشرع تضمين هذا العقد مجموعة من البيانات الجوهرية، من بينها: سند ملكية 

 .اءة البنالسند العقاري، مرجع رخصة التجزئة، شهادة التهيئة والشبكات، إضافة إلى تاريخ ورقم رخص

عقد حفظ النموذج الرسمي ل 2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13رسوم التنفيذي رقم وقد حدد الم

، ته، مقره)طبيع الحق، حيث يتضمن بيانات دقيقة، منها: هوية الموثق ومقر مكتبه، وبيانات المرقي العقاري

، محل عريفلترقم اعتماده وتاريخ تسجيله(، وكذا بيانات صاحب حفظ الحق )الحالة المدنية، رقم بطاقة ا

 .الإقامة(

ويبرم هذا العقد في شكل رسمي ويتم تسجيله، دون أن يخضع لإجراء الشهر العقاري، مما يجعل 

خلافا لما كان سابقا في إطار القانون رقم  .4الشكلية ركناً جوهرياً لانعقاده وصحته، وليس مجرد شرط لإثباته

:" يحرر عقد حفظ الحق، في 372339إذ اعتبرته المحكمة العليا عقد عرفي بموجب القرار رقم  86-07

مجال الترقية العقارية في شكل  عقد عرفي، و يخضع لإجراءات التسجيل ، و يرتب التزامات متبادلة بين 

 5من القانون المدني"  107المتعاقدين، مع مراعاة المادة 

 تمييز عقد حفظ الحق عن العقود المشابهة له ثالثا:

                                                           
 السالف الذكر. 11/04من القانون  27المادة  1
قانون  الماستر، تخصصهريم الفالح، عقد حفظ الحق كضمان لتسليم العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  2

 .12، ص2018-2017، الجزائر ،  تبسةعقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة العربي التبسي، 
 ، السالف الذكر. 11/04القانون من  56المادة  3
 ،  السالف الذكر. 13/431المرسوم التنفيذي  4
،  2007العدد الثاني،  –، الغرفة المدنية ،مجلة المحكمة العليا  2007جوان  20 بتاريخ 372339قرار المحكمة العليا رقم   5

 .183ص 
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د جود عقووذلك لا ينفي  عن باقي العقود المشابهة، غير أنزه يمتاز عقد حفظ الحق بخصوصية تمي

ختلاف ه والاتتقاطع معه في بعض الجوانب أو تختلف عنه في أخرى، الأمر الذي يقتضي تحديد أوجه التشاب

 بينها. 

 تمييز عقد حفظ الحق عن عقد البيع على التصاميم -1

ر في العقا من عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم من الصيغ المستحدثة في مجال بيع يعد كل

ي. ويجتمع على التوال 04/11من القانون  28و 27طور الإنجاز، وقد تم تعريفهما بموجب نصي المادتين 

 .العقدان في بعض الخصائص، كما يفترقان في أخرى

لعقدين إلا من طرف المرقي العقاري الذي يتمتع بصفة من ا حيث أوجه التشابه، لا يبرم كل فمن

لرسمي وفق البائع، كما ينصب محلهما على بيع عقار لم ينُجز بعد أو في طور البناء، ويشُترط فيهما الشكل ا

 .1النموذج المحدد قانونا

حيث يتم  غير ناقل للملكية، عد عقدا ابتدائيالاحظ أن عقد حفظ الحق يختلاف، فيأما من حيث أوجه الا

المبلغ الإجمالي كضمان، في حين % من 20ر بـتتمثل الأولى في تسبيق مالي يقدتسديد الثمن على دفعتين، 

 على التصاميم يعد عقدا نهائيا ناقلا د باقي الثمن عند إبرام العقد النهائي. وعلى خلاف ذلك، فإن عقد البيعيسد

 .2الأشغال وتسديد المشتري لثمن الأجزاء المنجزة بصفة دورية للملكية، حيث تنتقل الملكية تدريجياً تبعاً لتقدم

جراء خضع لإيكما يخضع كلا العقدين لإجراء التسجيل والكتابة الرسمية، غير أن عقد حفظ الحق لا 

 .الشهر العقاري، في حين يلُزم عقد البيع على التصاميم بالإشهار لدى المحافظة العقارية

 لوعد بالبيعتمييز عقد حفظ الحق عن ا -2

لتزم بمقتضاه يمن القانون المدني، وهو عقد  72و 71نظم المشرع عقد الوعد بالبيع بموجب المادتين 

 .الواعد ببيع الشيء الموعود به متى أبدى الموعود له رغبته في الشراء خلال مدة محددة

لا تنقل الملكية إلا بعد ويتشابه عقد حفظ الحق مع الوعد بالبيع في كونهما من العقود التمهيدية التي 

شخصية فقط. كما يلتزم الواعد بعدم التصرف في العقار محل الوعد،  العقد النهائي، حيث يرتبان حقوقاإبرام 

 .3وهو ما يقابله التزام المرقي العقاري بعدم التصرف في العقار محل حفظ الحق إلا لصالح المستفيد منه

ية، حيث يشمل عقد حفظ الحق تحديد البناية أو جزء منها، والثمن كذلك، يتضمن كل من العقدين بيانات جوهر

التقديري، والأجل المتوقع للتسليم، بينما يتضمن الوعد بالبيع العناصر الأساسية للعقد النهائي والمدة المحددة 

 .لإبرامه

                                                           
، 14لالوش سميرة، التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق وخصوصيته في مجال البيوع العقارية، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  1

 .242، ص 2022، جامعة بسكرة، الجزائر ،  29العدد 
 .567دريس، المرجع السابق، صكمال فتحي ا 2
غربي امينة ، عقد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة  لنيل شهادة الماستر ، تخصص تهيئة وتعمير  السعيد،غربي  3

 .18، ص2022-2021،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد البشير الابراهيمي ، برج بوعريريج، الجزائر ، 
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ً جوهرية بينهما، برم من إذ يشترط في عقد حفظ الحق أن ي ورغم هذا التشابه، إلا أن هناك فروقا

طرف مرقٍ عقاري، بخلاف الوعد بالبيع الذي لا يتطلب صفة خاصة في الواعد. كما يلتزم المستفيد في عقد 

لزم الموعود له في الوعد بالبيع من الثمن الإجمالي، في حين لا ي %20ر بـالحق بدفع تسبيق مالي يقدحفظ 

 .1بدفع أي تسبيق

محدداً بدقة، بينما يكون في عقد حفظ الحق تقديرياً ومن جهة أخرى، يكون الثمن في الوعد بالبيع 

ً لتغيرات السوق العقارية أما من حيث الشكل، فإن الوعد بالبيع يخضع لإجراء الشهر  .وقابلاً للتعديل تبعا

 تسجيل دون الحاجة إلى شهره، وفقا، في حين يكتفي في عقد حفظ الحق بالكتابة الرسمية وال2 العقاري

 .413-13موجب المرسوم التنفيذي للنموذج المحدد ب

 تمييز عقد حفظ الحق عن الوعد بالتفضيل -3

إذا ما  دي التعاقد له فتمهيدياً يلتزم بموجبه الواعد بإعطاء الأفضلية للموعو يعد الوعد بالتفضيل اتفاقا

 ي أنلحق فاحفظ قد ويتفق الوعد بالتفضيل مع ع، بإتمام البيع قرر إبرام العقد مستقبلا، دون أن يكون ملزما

لك، . كذحقالالتحديد قد يكون غير محدد نهائيا وقابلا لفقط، كما أن الثمن فيهما  كلا منهما يرتب حقاً شخصيا

م له التزاا يقابميلتزم المرقي العقاري في عقد حفظ الحق بعرض العقار على المستفيد منه بعد إنجازه، وهو 

 .ند الرغبة في التعاقدالواعد بعرض محل التفضيل على الموعود له ع

لدى  ودعي يعقد حفظ الحق بدفع تسبيق مال غير أن الاختلاف بينهما واضح، إذ يلتزم المستفيد في

ي قرمنع المكما ي لتزام في الوعد بالتفضيل.صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، بينما لا يوجد مثل هذا الا

في  ل حراً في حين يظل الواعد في الوعد بالتفضي العقاري من التصرف في العقار إلا لصالح المستفيد،

 .التصرف بطرق أخرى كالهبة أو الوصية

برم عقد حفظ الحق إلا من طرف مرقٍ عقاري، بينما يمكن لأي شخص متمتع إضافة إلى ذلك، لا ي

لاف الواعد بالأهلية القانونية إبرام الوعد بالتفضيل. كما أن المرقي العقاري ملزم بإبرام العقد النهائي، بخ

 .3بالتفضيل الذي يقتصر التزامه على منح الأفضلية دون إلزامه بإتمام البيع

 تمييز عقد حفظ الحق عن البيع بالتقسيط -4

ى دفع الثمن من القانون المدني، وهو عقد يقوم عل 363نظم المشرع البيع بالتقسيط بموجب المادة 

 .ثمنامل اللعقد، على أن تنتقل الملكية بعد سداد كعلى أقساط دورية، مع تسليم المبيع فور انعقاد ا

ويتشابه هذا العقد مع عقد حفظ الحق في كونهما يعتمدان على فكرة تقسيط الثمن. غير أن الاختلاف 

بينهما يتمثل في الآثار القانونية المترتبة، إذ ينتفع المشتري في البيع بالتقسيط بالمبيع منذ إبرام العقد رغم عدم 

                                                           
 . 242السابق، ص المرجعسميرة، لالوش  1
،  81، يتضمن قانون التسجيل ، ج ر ج ج، العدد  1976ديسمبر  9المؤرخ في  105- 76من الأمر رقم  2-353طبقا للمادة   2

 ، المعدل و المتمم. 1977ديسمبر  18المؤرخة في 
بن حمام نجية، المرجع السابق، عقد حفظ الحق، رسالة ماجستير في القانون ، فرع حماية المستهلك والمنافسة ، كلية الحقوق،  3

 . 19-18،  ص2016-2015جامعة يوسف بن خدة ن الجزائر، 
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الملكية إلا بعد السداد الكامل، في حين أن عقد حفظ الحق لا يرتب سوى التزامات شخصية تبقى معلقة انتقال 

 .1إلى غاية إبرام العقد النهائي، مع إمكانية تعديل شروطه خلال هذه المرحلة

 لعقد حفظ الحقالطبيعة القانونية رابعا: 

المتعلق بالترقية  07-86طار القانون رقم ا بالتعاقد في إلمشرع الجزائري عقد حفظ الحق وعداعتبر ا

، الذي يحدد القواعد 04-11، غير أنه لم يوضح الطبيعة القانونية لهذا العقد ضمن أحكام القانون رقم 2العقارية

ا بالتعاقد ان يمكن اعتبار عقد حفظ الحق وعدالمنظمة لنشاط الترقية العقارية. يثار بذلك التساؤل حول ما إذا ك

 .3يتميز بطبيعة قانونية خاصةأم أنه 

 عقد حفظ الحق والوعد بالتعاقد  -1

يعد الوعد بالتعاقد عقدا يلتزم بمقتضاه الواعد بإبرام العقد الموعود به في المستقبل، متى أبدى 

الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المتفق عليها. ويعد هذا الوعد عقدا قائما بذاته، وإن لم يكن العقد 

لنهائي المقصود، فهو عقد تمهيدي يهدف إلى تمهيد إبرام عقد آخر في المستقبل. ويستلزم انعقاد الوعد توافر ا

من القانون  71شروط وأركان عامة، بالإضافة إلى شروط صحة الوعد ذاته، كما حددها المشرع في المادة 

المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في الاتفاق الذي يعد له كلا "  : المدني، التي تنص على ما يلي

المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عُينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه 

فيها. وإذا اشترط القانون تمام العقد اشترط شكلا معينا، فيطبق هذا الشكل أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد 

  ".4بالتعاقد

روط صحة قسم شوتنطبق هذه الشروط على الوعد بالبيع، إذ لم ينظم المشرع هذا العقد بأحكام خاصة. وتن

 :إلى 71الوعد وفقاً للمادة 

 5.تشمل تعيين المسائل الجوهرية للعقد، مثل تحديد الشيء المبيع والثمن: الشروط الموضوعية .1

   .النهائيتحديد الفترة الزمنية لإبرام العقد  :شرط المدة .2

يع على ا لأن عقد البوفق الشكل الرسمي، نظر حيث يجب أن يحُرر الوعد بالبيع :شرط الشكلية .3

لإجراء الشهر العقاري وفق المادة  ، ويخضع  6العامةا بموجب القواعد العقارات يعد عقدا رسمي

                                                           
، جامعة 50نية، المجلد أ، العدد كنزة مخناش، الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه، مجلة العلوم الإنسا 1

 .421، ص2018الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 91-70من الأمر رقم  12المتعلق بالترقية العقارية على ) خلافا لأحكام المادة  07-86من القانون رقم  31المادة حيث تنص  2

من القانون المدني، يحرر العقد التمهيدي  71ة والمتضمن تنظيم التوثيق، وأحكام الماد 1970ديسمبر سنة  15المؤرخ في 

 من القانون المدني تتعلق بالوعد بالتعاقد. 71المسمى عقد حفظ الحق ويخضع لإجراء التسجيل (، فالمادة 
ة ، ، جامعة المدي01، العدد 09تواتي سهيلة ، قراءة في التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق ، مجلة الدراسات القانونية  ، المجلد 3

 .1223، ص2023الجزائر ، 
جمال فاخر النكاس ، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المرحلة السابقة على التعاقد،  4

 .141، ص 1997العدد الأول،  مجلة الحقوق ، جامعة الكويت،
من القانون المدني التي تنص على ) البيع عقد يلتزم  351المادة وهو ما يتضح من خلال تعريف المشرع لعقد البيع في  5

 بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي (.
 من القانون المدني.  1مكرر  324المادة  6
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في هذا  ويشترط1، المعدل والمتمم. 1976ديسمبر  9المؤرخ في  105-76من الأمر رقم  353-2

  .الإجراء بيان سعر البيع والأجل المحدد لإتمام العقد تحت طائلة الرفض

-13قم يذي را عقد رسمي، كما جاء في نموذج العقد الملحق بالمرسوم التنفأما عقد حفظ الحق فهو أيض

وقع تجل الم، ويشمل تحديد العقار بدقة، الأجزاء الخاصة والمشتركة، السعر التقديري للعقار والأ431

ضع لهذا لذي يخاللتسليم. غير أن عقد حفظ الحق معفى من إجراء الإشهار العقاري، على عكس الوعد بالبيع، 

إلى أن  لإعفاءاالإجراء لضمان حماية حق الموعود له في شراء العقار خلال الأجل المحدد. ويعود سبب هذا 

نجازه، إ بعد قي العقاري التصرف فيه إلاالعقار موضوع حفظ الحق لا يزال في طور البناء، فلا يمكن للمر

 .وفي هذه المرحلة يصبح ملزمًا بإبرام العقد النهائي

نب ا لجالزموعد مد إذا كان المن حيث الآثار القانونية، يترتب على الوعد بالتعاقد التزامات على الواع

 :رحلتينا للجانبين. وتنقسم هذه الالتزامات إلى محد، أو على الطرفين إذا كان ملزموا

يلتزم الواعد بالبقاء على وعده حتى انقضاء الأجل المحدد، فإذا انتهت  :مرحلة ما قبل إبداء الرغبة .1

 .2 المدة دون إعلان الموعود له رغبته في إبرام العقد، ينقضي الوعد ويصبح كأنه لم يكن

على الواعد الالتزام إذا أبدى الموعود له رغبته خلال الأجل، يترتب  :مرحلة ما بعد إبداء الرغبة .2

من القانون  72طبقاً للمادة   ، 3بإبرام العقد النهائي، ويحق للموعود له مطالبة الواعد بتنفيذ الالتزام

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم امتنع، وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ "  :المدني، التي تنص على

 ".رة، يقوم الحكم محل العقدالوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد متواف

د، ي التعاقفبته ة لإبداء رغأما عقد حفظ الحق، فإن الأجل التقديري للتسليم لا يمنح صاحب حفظ الحق مهل

يس لكامل ولقار باعتبر مدة للمرقي لإنجاز المشروع العقاري، إذ يرتبط إبرام العقد النهائي بوجود العبل ي

 .خ العقدطلب فس ملزمًا بإبرام العقد النهائي، مع إمكانية التراجع عبربإرادة صاحب حفظ الحق، الذي يظل 

 عقد حفظ الحق ذو طبيعة خاصة -2

ا لوعد بالتعاقد، بل يعد عقديتضح من التحليل السابق أن عقد حفظ الحق لا يندرج ضمن إطار ا

عود ذلك إلى خصوصية نشاط تمهيدياً ذا طبيعة خاصة يهدف إلى بيع الأملاك العقارية بعد إتمام إنجازها. وي

الترقية العقارية من جهة، وخصوصية موضوع العقد لارتباطه بالعقارات قيد الإنشاء أو المحدد إنجازها وفق 

المشروع من جهة أخرى. وبمقتضى هذا العقد، يلتزم المرقي العقاري بتخصيص العقار لصالح صاحب حفظ 

                                                           
ديسمبر سنة  28المؤرخ في  22-03من القانون رقم  10المعدلة بموجب المادة  105-76من الأمر رقم  2-353المادة  1

 .2004ديسمبر سنة  29المؤرخة في  83، الجريدة الرسمية، العدد  2004، الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2003
، جامعة 02، العدد 32الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد زواوي فريدة، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار، المجلة  2

 . 636، ص1995الجزائر، 
رحايمية عماد الدين ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  3

 .74، ص 2014، الجزائر، في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو
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بعد إنجاز المشروع لنقل ملكية العقار، في حين يلتزم صاحب الحق، ويكون ملزمًا بإبرام عقد البيع النهائي 

 .1حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي في حساب خاص مفتوح باسمه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

وير قد في تطذا العهويثار التساؤل حول الفائدة العملية لعقد حفظ الحق للطرفين، أو الدور الذي يؤديه 

يع بقنيات لزم بإبرامه. ويتضح من تنظيم المشرع لترية، خصوصًا وأن المشرع لم يلعقانشاط الترقية ا

 لمنجزة من المشروعاأن المرقي العقاري يمكنه اختيار بيع البنايات  04-11الأملاك العقارية في القانون رقم 

عها بعد ة، أو بيلملكيال قبل إتمامها من خلال عقد البيع على التصاميم، وهو عقد نهائي يترتب عليه الالتزام بنق

 إنجازها، مع إمكانية إبرام عقد حفظ الحق كتمهيدي لعقد البيع النهائي. 

ويتيح هذا الخيار للمرقي العقاري الاستفادة من التمويل العقاري لتمويل المشروع، كما تستنتج هذه 

م عقد البيع على التصاميم التي تنص على عدم جواز إبرا، 04-11من القانون رقم  36الفائدة من نص المادة 

، غير أنه في هذه الحالة لا يستفيد من التسبيق النقدي 2عندما يستخدم المرقي العقاري قروضًا مخصصة للبناء

   .الذي يدفعه صاحب حفظ الحق

لى عقد عترتبة تكمن أهمية عقد حفظ الحق بالنسبة للمرقي العقاري في كونه لا يفرض الالتزامات الم

لى البيع ع في عقد آجال محددة، كما هو الحال النهائي، لا سيما الالتزام بالتسليم ونقل الملكية وفقالبيع 

 إلا تعرضليه، والتصاميم الذي يلتزم فيه المرقي العقاري بمواصلة الإنجاز والتسليم ضمن الأجل المتفق ع

كتتاب عقاري بارقي الا، ولا يلُزم الملعقوبات التأخير. أما في عقد حفظ الحق، فإن تحديد الأجل يكون تقديريً 

ما نجاز، ممام الإتأمين لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، بينما يكون قد خصص العقارات للبيع بعد إت

  .يوفر له وقتاً ثميناً باعتباره تاجراً 

نجاز أما بالنسبة لصاحب حفظ الحق، فإن إبرام هذا العقد يمنحه فرصة اختيار أفضل وفق ظروف إ

المشروع، قبل الالتزام بعقد نهائي، خاصة فيما يتعلق بضمان مواصفات البناء، والأجل التقديري للتسليم، 

 .3والثمن النهائي للبيع

 الثاني:الفرع 

 موقف المشرع الجزائري
تجلى موقف المشرع الجزائري من عقد حفظ الحق من خلال تنظيم مقنن ومحدد داخل قانون الترقية 

تقنيات تدخل المشرع  كأحد العقد هذا جاء حيث ،2011 فيفري 17 الذي صدر بتاريخ 04-11 رقمالعقارية 

  .4في سوق العقار بهدف مواجهة أزمة السكن وتنشيط الاستثمار في النشاط العقاري

 إعادة إحياء العقد وتنظيمه حديثاً :ولاأ

                                                           
وث القانونية حالحق في حماية التوقع المشروع، المجلة الدولية للب بن العلمي إسكندر، بوساحة نجاة، فعالية عقد حفظ 1

 .435-434، ص2024 الجزائر، الوادي،، جامعة 03، العدد 08 المجلدوالسياسية، 
 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، السالف الذكر. 04-11من القانون رقم  36المادة  2
 .390السابق، صبوستة ايمان ، المرجع  3
جامعة ، 1، العدد  11،  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 04-11تركى وليد، عقد حفظ الحق في ضوء القانون رقم   4

 .434 ، ص2018الجلفة ، الجزائر،   ، زيان عاشور 
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التشريعات السابقة، ومن ذلك القانون سبق للمشرع الجزائري أن أشار إلى عقد حفظ الحق في بعض 

المتعلق بالترقية العقارية، قبل أن يتوقف أثره في التشريع اللاحق، ثم يعود المشرع مجدداً إلى  07-86 رقم

ا قانونية متميزة بمواد واضحة تعطيه تعريفاً وشروطا وأثارالذي خصصه  04-11 تنظيمه في القانون رقم

  .1عن باقي العقود العقارية

 تعريف العقد وطبيعته القانونية : انياث

م ري بتسليالعقا عرف المشرع هذا العقد في مادته ذات الصلة بأنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه المرقي

ع زه عن بيما يميمتماله مقابل تسبيق نقدي، العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق عند اك

  .الملكية حتى إبرام عقد البيع النهائي العقار النهائي بأنه لا ينقل

 

 وضعه ضمن نظام قانوني منظّم : ثالثا

، كما ألزمه 04-11أدرج المشرع عقد حفظ الحق ضمن تنظيم نشاط الترقية العقارية في القانون 

بالشكلية الرسمية والالتزامات المتبادلة بين المرقي العقاري وصاحب حفظ الحق، إلى جانب الضمانات 

نونية التي تكفل حقوق الطرفين، وهو ما يبرز اهتمام المشرع بنظام هذا العقد داخل الإطار العام للعقود القا

  .2العقارية

 الفصل بينه وبين العقود الأخرى : رابعا

قود من الع الجزائري التمييز بين عقد حفظ الحق وعقود البيع على التصاميم وغيرهاأوضح المشرع 

ختلف خاصة ت ينتقل فيه حق الملكية تلقائياً، ومن جهة أخرى يخضع لشروط وأركانالعقارية، فمن جهة لا 

ومة حرص المشرع على وضع هذا العقد في مكانة مستقلة داخل المنظ عن العقود الأخرى، مما يعكس

  .القانونية

 تعزيز الضمانات وتنظيم الالتزامات : خامسا

ثل ملطرفين، بين ا ه القانونية بالالتزامات المتبادلةلم يكتف المشرع بتعريف العقد فقط، بل ربط آثار

بدفع  ظ الحقالتزامات المرقي العقاري بتحرير عقد البيع النهائي عند سداد الثمن، والتزامات صاحب حف

  .دالتسبيق النقدي، وهي التزامات تنظّم العلاقة بين الطرفين وتحد من مخاطر الإخلال بالعق

على ذلك، يظهر أن موقف المشرع الجزائري من عقد حفظ الحق يتسم بالتنظيم الدقيق والإدماج  بناء

القانوني الواضح داخل قانون الترقية العقارية، مع تحديد لغرضه وأثره القانوني وتمييزه عن العقود الأخرى، 

                                                           
، مجلة الحوار المتوسطي،  لخضاري محمد وبوراس نجية، عقد حفظ الحق )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفرنسي( 1

  .363 ،  ص2020، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 1 ، العدد11 المجلد
، 2 ، مجلة تشريعات التعمير والبناء، المجلد11/04خواثرة سامية، التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون رقم  2

 .95 ، ص2018،  جامعة ابن خلدون تيارت ، الجزائر، 6العدد



 عقد حفظ الحق الإشكالات القانونية المتعلقة بتكوين:                           الفصل الأول

17 
 

ار ومواجهة تحديات الترقية مما يعكس حرص التشريع على تنظيم هذا العقد كأداة فعالة في تدعيم سوق العق

  .1العقارية

 

 المطلب الثاني:

 أركان عقد حفظ الحق
ل إبرام اتهم قبقانونيا ينظم العلاقة بين الأطراف ويضمن حقوقهم والتزاميشكل عقد حفظ الحق إطارا 

قد عأركان ى طلب إلعقد البيع النهائي، مع تحديد العناصر الأساسية التي يقوم عليها العقد. ويتطرق هذا الم

 لأركانالموضوعية، والفرع الثاني حول ا الأركان حفظ الحق، ويحتوي على فرعين: الفرع الأول حول

 .الشكلية

 الفرع الأول:

 الموضوعيةالأركان 
لرضا ا، وهي تتمثل الشروط الموضوعية لعقد حفظ الحق في الأركان العامة اللازمة لانعقاد أي عقد

 .والمحل والسبب

 الرضاأولا: 

يقصد بالرضا توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، إذ يقوم العقد على تراضي طرفين تتجه 

من القانون المدني على أنه: "يتم العقد  59. وقد نصت المادة 2إرادتهما إلى إنشاء التزام قانوني مشروع

النصوص القانونية". وعليه فإن بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين، دون الإخلال ب

 .العقد لا ينعقد إلا باقتران الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول مطابق له صادر من الطرف الآخر

 العقد وقبل التطرق إلى مسألة تطابق الإيجاب والقبول في عقد حفظ الحق، يتعين تحديد أطراف هذا

 .حفظ الحق من جهة أخرى والمتمثلين في المرقي العقاري من جهة، وصاحب

 المرقي العقاري -1

المتعلق بالترقية العقارية المرقي العقاري، كما أحاطه  04-11من القانون رقم  3عرفت المادة 

المشرع بمجموعة من الشروط الواجب توافرها فيه، والمتمثلة في الأهلية التجارية، والحصول على 

للمرقين العقاريين، إضافة إلى توفر القدرة المالية والتقنية في مجال الاعتماد، والتسجيل في الجدول الوطني 

إنجاز المشاريع العقارية، وألا يكون محل متابعة جزائية، مع وجوب الانتساب إلى صندوق الضمان والكفالة 

 .3المتبادلة

 صاحب حفظ الحق -2

                                                           
 .20ربي امينة ، المرجع السابق، صبي السعيد ، غغر 1
 .14، ص2004 ، الجزائر، دربال عبد الرزاق ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلوم، عنابة  2
 ، السابق الذكر.04-11من القانون  03المادة  3
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، مما كام استثنائيةيعد صاحب حفظ الحق الطرف الثاني في هذا العقد، ولم يخصه المشرع بأح

المدني، يجب أن  من القانون 40يقتضي إخضاعه للقواعد العامة المتعلقة بالإرادة والأهلية. ووفقا للمادة 

سنة كاملة، مع  19تتوافر فيه أهلية الأداء، أي أهلية مباشرة التصرفات القانونية، والتي تتحقق ببلوغ سن 

 .سلامة الإرادة من عيوب الرضا

المحدد لنموذج عقد حفظ الحق، قد  431-13ن المشرع، من خلال المرسوم التنفيذي رقم كما يلاحظ أ

 .1خص هذا العقد بالشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي

 تطابق الإيجاب والقبول في عقد حفظ الحق-أ

يقصد بالإيجاب التعبير الجازم الصادر عن شخص يعرض بموجبه على شخص آخر التعاقد وفقا 

. وقد يسبق الإيجاب مجرد دعوة إلى التعاقد، كما هو الحال بالنسبة للإعلانات والنشرات لشروط محددة

 2 .للتفاوض والتعاقد وبيانات الأسعار الموجهة للجمهور، والتي لا تعد إيجابا باتا وإنما مجرد دعوة

فقته على وجه إليه الإيجاب، والمتضمن موا عمنأما القبول فهو التعبير الصريح والنهائي الصادر 

التعاقد وفقا للشروط التي عرضها الموجب. ويتحقق انعقاد العقد بتطابق الإيجاب مع القبول تطابقا تاما بشأن 

العناصر الجوهرية للعقد، من حيث طبيعته وأركانه وشروطه الأساسية. ويتحقق هذا التطابق إذا اتفق 

التفصيلية إلى وقت لاحق، ما لم يتفقا على الطرفان على المسائل الجوهرية، مع إمكانية إرجاء المسائل 

اعتبار العقد غير منعقد عند عدم الاتفاق بشأنها. وتتمثل العناصر الجوهرية في ماهية العقد، والمبيع، والثمن، 

 .3ومدة العقد

 المحلثانيا: 
متقابلة تقع يقصد بالمحل العملية القانونية التي يراد تحقيقها من خلال العقد، والتي تتضمن التزامات 

من القانون المدني على أن: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن  351على عاتق الطرفين. وقد نصت المادة 

ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". ومن خلال هذا النص يتضح أن محل 

 .4الثمن المقابل لهالالتزام في عقد حفظ الحق يتمثل في العقار المقرر إنجازه و

 العقار المقرر إنجازه -1

يعد عقد حفظ الحق عقدا تمهيديا يرد على عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، يلتزم بموجبه المرقي 

العقاري بحجز هذا العقار لفائدة صاحب حفظ الحق، مقابل دفع هذا الأخير لتسبيق نقدي على سبيل الضمان. 

                                                           
 ، السابق الذكر.  431-13المرسوم التنفيذي  1
العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، دار الكتاب الحديث،  محمد صبري السعدي ، النظري 2

 .227، ص2003الجزائر ، 
 .31بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص 3
 من القانون المدني، المعدل و المتمم. 351المادة  4
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ق يتمثل في العقار المزمع إنجازه أو الموجود في طور الإنجاز، إلى جانب وعليه فإن محل عقد حفظ الح

 .1التسبيق النقدي

ويتميز هذا العقد بكون محله غير موجود وقت إبرامه، إذ ينصب على عقار مستقبلي لم يتم إنجازه 

، نجد أن محل 04-11من القانون رقم  27بعد، وهو ما يجعل محل العقد شيئا مستقبليا. وبالرجوع إلى المادة 

عقد حفظ الحق يتمثل في عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، ويقصد بالبناء كل عملية تشييد لبناية أو 

مجموعة بنايات مخصصة للاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني. وقد تكون هذه البناية محل 

 .2ملكية فردية أو ملكية مشتركة

 :ةالآتي حق يتمثل في بناية لم تنجز بعد، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروطوبما أن محل عقد حفظ ال

 أن يكون قابلا للوجود.  

 أن يكون قابلا للتعيين.  

 أن يكون مشروعا.  

 الثمن -2

ع صورة تمنقبلا بيقتضي الاتفاق على الثمن تعيينه أو على الأقل تحديد الأسس التي تسمح بتعيينه مست

 .رهقيام النزاع بشأن مقدا

وباعتبار أن عقد حفظ الحق من العقود الملزمة للجانبين، فإن المرقي العقاري يلتزم بحجز البناية، في 

حين يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي يثبت جديته في إبرام العقد النهائي، دون أن يشكل ذلك التزاما 

عن القواعد العامة لعقد البيع التي توجب على  نهائيا بالشراء، نظرا للطبيعة الخاصة لهذا العقد. ويختلف ذلك

 .3المشتري دفع ثمن نقدي مقابل نقل الملكية

% من الثمن 20وينقسم الثمن في عقد حفظ الحق إلى قسمين، يتمثل الأول في تسبيق نقدي يقدر بنسبة 

 يتمثل فيفلثاني االقسم الإجمالي للعقار المقرر إنجازه، يودع لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، أما 

قديريا قابلا د ثمنا تلحق يعالمبلغ المتبقي الذي يدفع عند إبرام العقد النهائي. كما أن الثمن المحدد في عقد حفظ ا

 .للتعديل

 

 السببثالثا :

                                                           
 يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا".من القانون المدني المعدل و المتمم و التي تنص على :"  92المادة  1
 ، السابق الذكر.04-11من القانون رقم  27المادة  2
 .37بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص 3
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الف و لسبب مخمن القانون المدني على أنه: "إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أ 97تنص المادة 

 شروع، إذمام سبب العام أو الآداب كان العقد باطلا". وبناء على ذلك يشترط المشرع أن يكون للالتزللنظام 

 .يترتب على عدم مشروعيته بطلان العقد

ويعد السبب الدافع المباشر إلى التعاقد، وقد تناول الفقه ركن السبب من خلال نظريتين، تتمثل الأولى 

لسبب الغرض المباشر الذي يقصده الملتزم من وراء التزامه، في حين تعتد في النظرية التقليدية التي تعتبر ا

 .1النظرية الحديثة بالباعث أو الدافع الذي حمل الشخص على ترتيب الالتزام في ذمته

 .يالمهن ومن ذلك أن من يشتري منزلا قد يكون هدفه تخصيصه للسكن أو استغلاله كمحل لممارسة نشاطه

من العقود الملزمة للجانبين، فإن سبب التزام المرقي العقاري بحجز العقار المقرر  وبما أن عقد حفظ الحق

بناؤه يتمثل في الحصول على الثمن عند إبرام العقد النهائي، في حين يتمثل سبب التزام صاحب حفظ الحق 

 .2ئيبدفع التسبيق النقدي في رغبته في الحصول على العقار محل الإنجاز عند إبرام العقد النها

 الفرع الثاني :

 الأركان الشكلية
، اد العقدة لانعقالجوانب الشكلية لعقد حفظ الحق، حيث يركز على الإجراءات السابق الفرعيتناول هذا 

 .وشكلية العقد ذاته، إضافة إلى الإجراءات اللاحقة لضمان صحة الالتزامات المترتبة عليه

 العقدالإجراءات الشكلية السابقة لانعقاد أولا: 

ن الشكلية ، يشترط في عقد حفظ الحق توفر مجموعة م431-13وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 :القانونية التي تهدف إلى ضمان صحة العقد وفاعليته، ويمكن تصنيف هذه الشكلية كما يلي

يع على ضرورة أن يتضمن كل من عقد حفظ الحق وعقد الب 04-11من القانون رقم  30تنص المادة 

، مجموعة من البيانات الأساسية لضمان صحة العقود 28و 27المتعلق بالتصاميم المشار إليهما في المادتين 

أصل ملكية الأرض ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، مرجعيات رخصة  :وحماية حقوق الأطراف، وهي

هذه المتطلبات تندرج في  .صة البناءالبناء، شهادة التهيئة وشبكات البنية التحتية، إضافة إلى تاريخ ورقم رخ

إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر، وتحديد الالتزامات القانونية لكل طرف قبل البدء في أي أعمال 

 .3بناء أو تطوير عقاري

رفق عقد حفظ الحق بمجموعة من الوثائق الإدارية الرسمية التي يقتضي استخراجها ويستلزم القانون أن ي

ً رسمياً  المرقيمن  ً لحماية حقوق صاحب حفظ الحق، حيث تمثل هذه الوثائق إثباتا العقاري، وذلك ضمانا

 :4للحقوق والتزامات الأطراف، وتتضمن ما يلي

                                                           
 .250محمد صبري السعدي ، المرجع السابق، ص 1
 .20خرشة نريمان، المرجع السابق،  ص 2
في الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عقاري، كلية خرشة نريمان، النظام القانوني لعقد حفظ الحق  3

 .21، ص2018-2017الحقوق ،  المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر ، 
 .40بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص 4
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عد إتمام كسب صفة رسمية، يثبت حق ملكية العقار بهو سند رسمي أو مقرر إداري ي :عقد الملكية .1

ضائية هات القويعتبر عقد الملكية حجة قانونية دامغة أمام الجإجراءات التسجيل والشهر العقاري. 

ك من والملا والإدارية، لما له من دور أساسي في إثبات حق تملك العقار وضمان حماية المستثمرين

  .أي نزاع محتمل حول الملكية

ص لشخلهي قرار إداري صادر عن السلطة المختصة قانوناً، يمنح بمقتضاه الحق  :رخصة البناء .2

ن اعد قانورم بقوالطبيعي أو المعنوي في إقامة بناء جديد أو تعديل بناء قائم، شريطة الالتزام الصا

لفنية االعمران ومخططات التهيئة المعتمدة. وتشكل هذه الرخصة ضمانة للالتزام بالمواصفات 

  .اريةوالقانونية للبناء، وتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى توقف الأشغال أو فرض عقوبات إد

لى عدة إم العقار تهدف إلى تقسيم الملكية العقارية بغرض البيع أو الإيجار، أو لتقسي :رخصة التجزئة .3

تجزئة خصة القطع مخصصة للبناء، مع الالتزام بالاستعمالات المتوافقة مع مخطط التعمير. وتتيح ر

ة، مع التنظيميوانية قوانين العمرتنظيم البناء بطريقة قانونية، وضمان استغلال العقار بما يتوافق مع ال

  .المحافظة على النسيج العمراني والتخطيط الحضري

 .تسُتخرج بعد إتمام أشغال التهيئة، وتثبت مطابقة الأشغال للرخصة المسلمة :شهادة قابلية الاستغلال .4

ً لاستغلال العقار، حيث تضمن للمستفيد من رخصة التجزئة  ً أساسيا أن وتشكل هذه الشهادة شرطا

العقار صالح للاستعمال وفق الغرض المحدد قانوناً، وتعمل كوثيقة رسمية لحماية حقوق الأطراف 

  .1وضمان الامتثال للمعايير القانونية والفنية

 شكلية العقدثانيا: 

ة، لجوهرييشترط لانعقاد عقد حفظ الحق أن يتم بصيغة رسمية، وأن يتضمن مجموعة من البيانات ا

 :التاليوذلك على النحو 

 الطابع الرسمي لعقد حفظ الحق -1

نص المادة من القانون المدني، حيث ت 324حدد المشرع الجزائري مفهوم العقد الرسمي في المادة 

بط العقد الرسمي هو ذلك الذي يوثق فيه موظف عمومي أو ضا" :على أن 04-11من القانون رقم  30

في قررة والشأن، وذلك وفق الأشكال القانونية الم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تلقاه من ذوي

 ".حدود سلطته واختصاصه

المطلقة، فهي تعتبر حجة قاطعة على ما ورد فيها، إذ تنص المادة  وتتمتع العقود الرسمية بقوة الإثبات

ويعتبر يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، " :من القانون المدني على أنه 5مكرر  324

 ".2نافذاً في كامل التراب الوطني

وبالرغم من اكتساب عقد حفظ الحق للطابع الرسمي باحترام الشروط العامة للعقود الرسمية، إلا أن له 

 :1خصوصيات يجب الالتزام بها، ويمكن إجمال الشروط العامة فيما يلي

                                                           
 .05دوة آسيا، المرجع السابق ، ص 1
 ني.من القانون المد 5مكرر  324المادة  2
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 شروط متعلقة بصفة محرر العقد.  

 شروط مرتبطة باختصاص محرر العقد.  

 شروط تتعلق بالبيانات الأساسية للعقد.  

 البيانات الخاصة لعقد حفظ الحق -2

، 431-13ينبغي أن يتضمن عقد حفظ الحق جميع البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

الذي حدد نموذج عقد حفظ الحق. ويجب على الموثق عند تحرير هذا العقد الالتزام بالإجراءات الشكلية 

 :2مقررة والقوانين المنظمة للموضوع، ومن بين هذه البياناتال

  المتعاقدة.هوية الأطراف  

 تحديد العقار موضوع العقد.  

 قيمة العقار.  

 الأجل التقديري لتسليم العقار.  

 بطالهوفي حال مخالفة أي شرط من هذه الشروط، يفقد العقد صفة الرسمية، ويجوز للأطراف طلب إ

 .القانونيةوفق الإجراءات 

 الإجراءات الشكلية اللاحقة لانعقاد العقدثالثا: 

التي  لرسميةاإضافة إلى توافر الشكلية الجوهرية للعقد، يفرض القانون ضرورة تسجيل جميع العقود 

راءات حة الإجصوذلك لضمان  إقليميا،يحررها الموثق لدى مصلحة التسجيل والطابع التابعة لمكتب التوثيق 

 .م الإدارة والسلطات القضائيةوشرعيتها أما

 

 مفهوم التسجيل -1

التسجيل هو عملية جبائية منظمة من قبل إدارة الضرائب وفق ضوابط وقواعد قانونية محددة، يتم 

ً على  ً مفروضا بموجبها تحصيل الرسوم المستحقة لصالح الخزينة العمومية. ويعد التسجيل شكلاً قانونيا

 .3إضفاء قوة قانونية إضافية على هذه العقود وحماية الحقوق المرتبطة بهامعاملات معينة، يهدف إلى 

ولا يكتفي المشرع الجزائري بإفراغ العقود الرسمية في الشكل الذي يحدده القانون، بل يشترط كذلك 

إخضاعها لإجراءات التسجيل لدى مصلحة التسجيل والطابع المختصة إقليميا، التابعة للإدارة الجبائية 

                                                                                                                                                                                           
، ص 2004عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في قانون الجزائر، دار هومة، الجزائر،  1

57. 
 .22خرشة نريمان، المرجع السابق، ص 2
ون الخاص، كلية بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية، رسالة ماجستير في القان 3

 .80، ص2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
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اضعة لوصاية وزارة المالية. وتتولى هذه المصلحة عملية تسجيل العقود الرسمية التي يحررها الموثق، الخ

، التي أوجبت المتضمن قانون التسجيل 105-76الفقرة الأولى من الأمر رقم  75وذلك وفقا لأحكام المادة 

 .1التوثيقتسجيل العقود لدى مكتب التسجيل المختص إقليميا التابع لمكان وجود مكتب 

لال شهر من نفس الأمر على وجوب تسجيل عقود الموثقين خ 58كما ينص التطبيق العملي للمادة  

 تعرض د، وإلامن تاريخ تحريرها. وعليه، يقع على الموثق واجب الالتزام بتسجيل العقود في الأجل المحد

ي فواردة عن العقوبات الأخرى ال يها من قبل السلطة المختصة، فضلاللعقوبات التأديبية المنصوص عل

 من نفس الأمر.  93القوانين ذات الصلة وفقاً للمادة 

كما يشمل الالتزام جميع الموثقين وكتاب الضبط وأعوانهم وكتابات الإدارات المركزية والمحلية، 

، حيث 2ودوتختلف رسوم التسجيل باختلاف نوعية العق.دون المساس بإمكانية تطبيق عقوبات قانونية إضافية

من قانون التسجيل،  3يطبق على عقد حفظ الحق رسم ثابت باعتباره عقداً لا ينقل الملكية، وذلك وفق المادة 

 .بما يعكس الطبيعة الخاصة لهذا النوع من العقود وارتباطه بالضريبة الجبائية فقط

 وظيفة التسجيل -2

لمالية لصالح الخزينة العمومية، بما تتمثل الوظيفة الأولى للتسجيل في تحصيل الرسوم والحقوق ا

-06من القانون رقم  40وقد نصت المادة  ،يضمن استقرار الموارد المالية للدولة وتنظيم المعاملات العقارية

على أن الموثق مسؤول عن تحصيل جميع الحقوق والرسوم لصالح  3المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 02

 .4يشمل ذلك كل المستحقات المالية الناتجة عن المعاملة العقاريةالخزينة العمومية عند تحرير العقود، و

ادة صت المويجدر بالذكر أن المشرع الجبائي لا يربط التسجيل بصحة المعاملة أو بطلانها، إذ ن

ي عقود التئق أو اللا يمكن استرداد الرسوم المحصلة قانونياً على الوثا" :من قانون التسجيل على أنه 190/1

ً تم  ً "إبطالها أو فسخها لاحقا  .، مع مراعاة الاستثناءات المحددة قانونا

أما الوظيفة الثانية للتسجيل فتتمثل في حماية التصرفات الواقعة على العقارات، حيث تقوم مكاتب 

وتشمل هذه  ،من قانون التسجيل 2/14التسجيل بحفظ نسخ أو ملخصات العقود المودعة لتسجيلها وفق المادة 

حديد العقار، الكشوف جميع البيانات الواردة في المحرر الرسمي، مثل هوية الأطراف، مضمون العقد، ت

 .5حتسب رسم التسجيل على أساس هذا التقويموتقويمه المالي، وي

                                                           
، المؤرخ 81، المتضمن قانون التسجيل، ج ر ج ج ، العدد1976-02-09، المؤرخ في 105-76من الامر  1فقرة  75المادة  1

 .1977-12-18في 
قانون التسجيل ، التي تنص " طبق الرسم الثابت على العقود التي  المتضمن،  السابق الذكر – 76من الأمر رقم  3المادة  2

تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لأموال منقولة أو عقارية ولا الحصة في شركة ولا 

التسجيل  لإجراءى التي تقدم طواعية لقسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخر

 ."حتى ولو كانت معفاة منه
مارس  08، الصادرة في 14، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر ، العدد 2006فيفري  20، المؤرخ في 02-06القانون رقم  3

2006. 
 .105، ص 2009، دار هومة، 7عمر حمدي باشا ، حماية الملكية العقارية الخاصة، ط 4
 .105، ص  نفسهعمر حمدي باشا ، المرجع  5
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لا غنى عنه لإشهار العقارات، إذ يتحقق المحافظ العقاري من توافر دمغة  ويعد التسجيل شرطا شكليا

جيل عند إيداع الوثائق للشهر، ويحق له رفض الإيداع في حالة عدم توافرها، مما يضمن حماية حقوق التس

 .1الأطراف المعنية واستقرار المعاملات العقارية أمام القانون

 

 

 المبحث الثاني :

 الناشئة عن عقد حفظ الحق بالالتزاماتإشكالات تتعلق 
ات وواجب عدة إشكالات قانونية تتعلق بتنفيذ حقوق تثير الالتزامات الناشئة عن عقد حفظ الحق

ل . ويتناولنهائياالأطراف، بما يشمل تنظيم العلاقة بين المرقي العقاري وصاحب الحق قبل إبرام عقد البيع 

 ول حولهذا المبحث دراسة الإشكالات المرتبطة بهذه الالتزامات، ويحتوي على مطلبين: المطلب الأ

 .ري، والمطلب الثاني حول التزامات المكتتب في العقدالتزامات المرقي العقا

 المطلب الأول :

 المرقي العقاري في عقد حفظ الحق التزامات
 قد البيعبرام عإعقد حفظ الحق أداة قانونية تنظم العلاقة بين المرقي العقاري وصاحب الحق قبل  يعد

منظمة العقاري وفق القوانين ال النهائي، حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف بما يضمن سير المشروع

: لى فرعينحتوي عللترقية العقارية. ويتطرق هذا المطلب إلى الالتزامات المترتبة على المرقي العقاري، وي

 .الفرع الأول حول الالتزام بإنجاز العقار، والفرع الثاني حول الالتزام بتخصيص العقار

 الفرع الأول:

 الالتزام بإنجاز العقار
حفظ الحق بخصوصيته، كونه يتعلق بمحل غير موجود وقت التعاقد، حيث يقع على عاتق يتميز عقد 

المرقي العقاري الالتزام بإقامة هذا المحل، وهو ما يتحقق من خلال بناء العقار وفق المواصفات التي تم 

 2الاتفاق عليها مع صاحب حفظ الحق عند إبرام العقد.

، التي تلزم المرقي 11/04من القانون رقم  17وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة  

العقاري بتنسيق جميع العمليات المتعلقة بالدراسات والأبحاث، وتجهيز التمويل، وتنفيذ أشغال إنجاز 

 .3المشروع العقاري، فضلاً عن تسيير المشروع طبقاً لأحكام الفصل الأول من نفس القانون

كما نص المشرع الفرنسي صراحة على الالتزام بإنجاز البناء وجعل ذلك أول التزامات مالك 

من القانون المدني الفرنسي على أن "بيع العقار قيد الإنشاء هو  1فقرة  1601المشروع، حيث تنص المادة 

 ."1قدالعقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع ببناء أو تشييد العقار خلال مدة محددة في الع

                                                           
 .80بلقاضي كريمة، المرجع السابق، ص 1
عبعوب سعاد ، عبعوب حكيمة ، التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص  2

 .33، ص2023-2022لجزائر، قانون اعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  ا
 السالف الذكر. 11/04من القانون  17المادة  3
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وينبغي على المرقي العقاري احترام المخططات التهيئة والتعمير أثناء تنفيذ المشروع، وفقاً لأحكام 

، التي تقضي بخضوع نشاط الترقية العقارية في مجالات التصميم والتهيئة 11/04من قانون  5المادة 

 .2ون ذات الصلةوالتعمير والبناء للتشريع المعمول به، إلى جانب الالتزام بأحكام القان

ق عليها المتف ولا يكفي أن ينجز المرقي العقاري العقار فحسب، بل يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات

  :في العقد، وأن يرتبط إنجازه بمدة محددة. ويمكن تقسيم هذا الالتزام إلى فرعين رئيسيين

 أولاً: مطابقة العقار للمواصفات المتفق عليها

مطابقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقد، وهو ما يعرف بالمطابقة  يجب أن يكون محل البناء

العقدية. ويجب التمييز بين هذه المطابقة والمطابقة الإدارية التي تنص عليها قوانين الترقية العقارية، 

ابقة، تثبت والمتمثلة في الالتزام بقواعد البناء والتعمير، والتي تثبت بواسطة شهادة رسمية تسمى شهادة المط

ً مطابقة  انتهاء أشغال البناء موضوع رخصة البناء وفق المخطط المصادق عليه. ويشمل المفهوم أيضا

  .3الوظيفة، أي مدى صلاحية العقار للغرض الذي خصص له

 ثانياً: ارتباط إنجاز العقار بمدة محددة في العقد

الالتزام باستكماله خلال المدة  لا يكتفي المرقي العقاري ببناء العقار فحسب، بل يتعين عليه

المنصوص عليها في العقد، نظراً لأن محل العقد غير موجود وقت التعاقد. ويكتسب تحديد هذه المدة أهمية 

بالغة للطرفين، إذ يمكن لصاحب حفظ الحق معرفة موعد إبرام العقد النهائي وانتقال الملكية، وكذلك توقيت 

جمالي. كما تعد المدة ضمانة أساسية لجدية المرقي العقاري في تنفيذ توفر المبلغ المتبقي من السعر الإ

 .4المشروع العقاري

 الفرع الثاني:

 الالتزام بتخصيص العقار
على  431-13لقد نص المشرع الجزائري في نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

التزام المرقيّ العقاري، بموجب هذا العقد، بتخصيص الملك العقاري المقرر بناؤه أو القائم في طور البناء 

لفائدة صاحب حفظ الحق، بهدف اقتنائه عند إتمامه. ورغم ذلك، لم يحدد المشرع جزاءً محدداً في حالة إخلال 

صيص العقار لشخص آخر، يصبح الرجوع إلى قواعد المرقيّ العقاري بهذا الالتزام، فإذا ما قام الأخير بتخ

المسؤولية العقدية العامة واجباً، بحيث يترتب على عدم تنفيذ الالتزامات تعويض صاحب حفظ الحق عن 

  .5الضرر الذي لحقه وما فاته من كسب

                                                                                                                                                                                           
 من القانون المدني الفرنسي. 1فقرة  1601المادة  1
 الذكر. السالف 11/04من قانون  5المادة  2
 .63، صالمرجع السابق نجية،بن حمام  3
 .64بن حمام نجية ، المرجع السابق، ص 4
عقد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص تهيئة وتعمير، كلية غربي السعيد ، غربي امينة، 5

 .08، ص2022-2021الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي ، برج ببوعريريج، الجزائر، 
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 ويقصد بتخصيص العقار أن يكرس لفرد واحد فقط، وهو المتعاقد معه، ويطُلق على هذا الأخير لقب

، إذ له الحق الحصري في تملكّ البناية محل الحفظ عند إتمام إنجازها. ويمنع المرقيّ "صاحب حفظ الحق"

العقاري القيام بأي تصرف قد يعيق حق صاحب حفظ الحق في التملكّ، بما في ذلك البيع أو التأجير أو 

 .1والمهنيةتخصيص العقار لأكثر من شخص، إذ يعُد ذلك إخلالًا بالتزاماته التعاقدية 

ويشبه هذا الالتزام، من حيث المبدأ، الالتزام الحاجز المنصوص عليه في القانون الفرنسي في العقود 

الفقه  اختلفالفرنسي. وقد من قانون البناء والسكن  26و 15التمهيدية لبيع العقار قيد الإنشاء، وفق المواد 

 :2الفرنسي في تفسير مفهوم الحجز، فميز بين جانبين

 لعقار اعرض  بعدم الجانب الأول: يعُتبر حجز العقار بمثابة أفضلية في الشراء، حيث يلتزم الحاجز

  .على الغير قبل صاحب الحجز، وهو التزام سلبي يقتصر على الامتناع عن البيع

 قدم ل توز له حاالمحج الجانب الثاني: يعُتبر التزامًا إيجابياً بالبيع، إذ يلتزم الحاجز بعقد البيع مع

  .أعمال البناء، ويعُد وعداً بالبيع

واء كان ساحداً وغير أنه لا يمكن تطبيق هذا التمييز على عقد حفظ الحق، إذ يظل التزام المرقيّ العقاري 

 ق بغرضالعقار لم ينُجز بعد أو كان في طور الإنجاز، وهو تخصيص العقار وعرضه على صاحب حفظ الح

 .الحق قيد الإنشاء حتى إتمام البناء بيعه عند الانتهاء. وبذلك، يبقى

 الفرع الثالث :

 الالتزام بتحرير عقد البيع النهائي
ي العقاري عند إبرام عقد حفظ الحق بتخصيص العقار لصالح صاحب حفظ الحق، مع يقوم المرق

عد إنجاز البناء. العلم أن هذا العقد تمهيدي ولا ينقل الملكية أو الحقوق العينية إلا عند تحرير العقد النهائي ب

ويلتزم المرقيّ العقاري بإعداد عقد البيع النهائي أمام الموثق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت 

المتعلق بالترقية العقارية، مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من  04-11من قانون رقم  33للبناية، وفق المادة 

 .3قبل صاحب حفظ الحق

من القانون المدني، التي تقضي بعدم  793في المحافظة العقارية حسب المادة العقد شهر ويجب 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدة  ، القانوني شهرانتقال الملكية أو الحقوق العينية إلا بعد احترام إجراءات ال

بعد أن  2011يع الخاصة بتحرير العقد، والتي حُددت بثلاثة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت، جاءت في تشر

مدة العقد  على تفاقلا، بينما يسمح التشريع الفرنسي للأطراف با1986كانت شهرًا واحداً في تشريع 

 .31/413الابتدائي، وهو ما اعتمده المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
ئري، مذكرة  لنيل شهادة ماستر تخصص نادية ، امال صوالح، النظام القانوني لعقد حفظ الحق في ظل التشريع الجزا عارف 1

 .62، ص2018-2017قانون عاقري، الكلية ، جامعة الشهيد حمه لخضر ، باتنة، الجزائر ، 
دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي و الأردني ، مجلة الحقوق ،   -احمد ، حماية المشتري في بيع بناء تحت الانشاء إبراهيم 2

  .281،ص 2009الكويت، ، العدد الرابع، 33المجلد 
 السالف الذكر. 04-11من قانون رقم  33المادة 3
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على أن يبلغ المكتتب صاحب حفظ الحق بمشروع عقد البيع  07-86من قانون  38كما تنص المادة 

الأقل من توقيعه، بما يتيح له مقارنة العقد النهائي بالعقد التمهيدي وتقدير مواطن الاتفاق شهر على قبل 

في المحافظة العقارية  يشهر. ويجب أن يوُثق العقد النهائي و04-11مالا يوجد في القانون  والاختلاف بينهما

 .1الجزائري من القانون المدني 793ليترتب له أثره العيني، وفق المادة 

 فرع الرابع:ال

 التزام بتسيير الملكية المشتركة
إضافة إلى الالتزامات التقليدية الملقاة على عاتق أطراف عقد حفظ الحق، كالتزام المرقي العقاري 

بإنجاز العقار وتخصيصه، فقد أدرج المشرع الجزائري ضمن نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم 

يتمثل في تسيير الملكية المشتركة، وهو ما يعكس حرصه على تنظيم التزاما آخر  431-13التنفيذي رقم 

  .2المرحلة اللاحقة لتسليم العقار وضمان حسن استغلال الأجزاء المشتركة داخل المجمعات العقارية

ع رف جميطويقصد بالملكية المشتركة مجموع الأجزاء والتجهيزات المعدة للاستعمال الجماعي من 

، والتي مختلفةسلالم والمصاعد والمساحات الخضراء والممرات والتجهيزات التقنية الالملاك، كالمدخل وال

د هذه بضرورة تحدي 431-13تكون مرتبطة بالعقار محل حفظ الحق. وقد ألزم المرسوم التنفيذي رقم 

نية، مبغير الوالأجزاء ضمن نموذج العقد، من حيث العناصر المكونة لها، ومساحاتها، وملحقاتها المبنية 

  .ركةية المشتالملك وكذا التجهيزات والمنشآت التابعة لها، مع بيان الحصص النسبية العائدة لكل مالك في هذه

كما يلتزم المرقي العقاري، بموجب هذا التنظيم، بإعداد وتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ 

المالية المتعلقة بتسيير الأجزاء المشتركة وكيفية الحق، ويتضمن هذا النظام جميع البيانات القانونية والتقنية و

الانتفاع بها وتوزيع أعبائها. ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان شفافية العلاقة التعاقدية وتمكين المكتتب من 

  .3الاطلاع المسبق على الحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقار قبل انتقال الملكية النهائية إليه

شتركة، ية المزام صاحب حفظ الحق بالقبول الصريح بالالتزامات المتعلقة بالملكويترتب عن ذلك الت

تحويل  ى غايةخاصة ما تعلق بالمساهمة في مصاريف الصيانة والتسيير والحفاظ على الأجزاء المشتركة، إل

 إدارة الملكية المشتركة إلى الهيئة أو الجمعية المنبثقة عن المقتنين. 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  11-04من القانون رقم  62و 61و 60إلى المواد ويستند هذا الالتزام 

الترقية العقارية، والتي كرست مبدأ مساهمة جميع الملاك في تحمل أعباء التسيير بحسب الحصص العائدة 

  .4لكل واحد منهم

                                                           
 .33حكيمة ،  المرجع السابق،  ص سعاد ، عبعوب عبعوب 1
، العدد 1مجلة حوليات جامعة الجزائر  المشتركة،الترقية العقارية لحماية تسيير وإدارة الملكية  نجوى، ضماناتالهواري  2

 .218-217، ص2018، الجزائر ، 01، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 03، الجزء 32
دوة آسيا ، مسؤولية المرقي العقاري في مجال انجاز المشاريع، دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  3

 .288، ص2017-2016لونيسي علي، البليدة، الجزائر، 
 ، السابق الذكر.04-11من القانون  62الى  60المواد من  4
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تقبلا بين الملاك بشأن وتبرز أهمية هذا الالتزام في كونه يهدف إلى تفادي النزاعات التي قد تثور مس

استغلال الأجزاء المشتركة أو تحمل نفقات صيانتها، كما يسهم في ضمان الاستغلال الحسن للمجمعات 

العقارية والمحافظة على طابعها العمراني والخدماتي. لذلك، فإن إدراج التزام تسيير الملكية المشتركة ضمن 

وسيع نطاق الحماية القانونية في عقود الترقية العقارية نموذج عقد حفظ الحق يعكس اتجاها تشريعيا نحو ت

 .1وعدم الاكتفاء فقط بتنظيم مرحلة الإنجاز والبيع

 المطلب الثاني :

 التزامات المكتتب في عقد حفظ الحق
 لتسبيقيتناول هذا المطلب الالتزامات الأساسية لصاحب حفظ الحق، والتي تشمل إيداع مبلغ ا

لاحتفاظ لحق مع ااخلي عن ثمن العقار عند الشراء، مع إبقائه مالكًا محتملاً وإمكانية التوالالتزام بتسديد باقي 

تسديد  ني حولبالتسبيق. ويحتوي المطلب على فرعين: الفرع الأول حول دفع التسبيق النقدي، والفرع الثا

 .باقي ثمن العقار

 الفرع الأول :

 التزام بدفع تسبيق نقدي
يتعين على صاحب حفظ الحق الالتزام بإيداع مبلغ نقدي لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

ً أن المشرع الجزائري لم يعُرف هذا الصندوق  نشاط الترقية العقارية في حساب مفتوح باسمه، علما

لحق، وفق ما جاء في بالتفصيل، واكتفى بتحديد مهامه المتمثلة في تلقي التسبيقات المالية من صاحب حفظ ا

، التي تنص في فقرتها الثانية على أن التسبيق المدفوع من طرف صاحب 11/04من قانون رقم  27المادة 

حفظ الحق يودع في حساب مفتوح باسمه لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في 

 2 .من نفس القانون 56المادة 

من العقار، وعند إبرام العقد النهائي يتم استكماله وتسديد السعر النهائي يمثل مبلغ التسبيق جزءًا من ث

للعقار المبيع. ويقابل هذا الالتزام لدى المرقي العقاري التزامه بحفظ الحق في العقار أو حجز البناية المقرر 

سبيق، بحيث لا تتجاوز إلى تحديد نسبة الت11/04إنشاؤها، بما يعد تمهيداً للعقد النهائي. وقد أشار قانون رقم 

 3 .% من السعر التقديري للعقار20

على أن عقد حفظ الحق هو عقد يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم  01فقرة  27تنص المادة 

المقرر بناؤه أو الموجود في طور الإنجاز لصاحب حفظ الحق فور انتهائه، مقابل تسبيق يدفعه الأخير. وبناءً 

لجزائري صاحب حفظ الحق بدفع التسبيق النقدي، الذي يعتبر جزءًا من ثمن العقار عليه، ألزم المشرع ا

                                                           
فريد ، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقية العقارية الجديد، اعمال الملتقى الوطني  علواش، عبد الحليمبن مشرين  1

 .109معة ورقلة ، ص، جا2012فيفري  28-27للترقية العقارية في الجزائر واقع و آفاق ، يومي 
 المرجع السابق. 11/04من قانون رقم  27المادة  2
خاص، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر نسيمة ، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ، أطروحة دكتوراه تخصص قانون  موسى 3

 .117، ص2015، 1
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كيفية دفع هذا التسبيق، إذ يوُدع في حساب مفتوح باسم صاحب حفظ  3فقرة  27المحجوز، وحددت المادة 

 .الحق لدى هيئة ضمان الترقية العقارية

% من السعر 20، إذ يجب ألا يتجاوز من نفس القانون الحد الأقصى للتسبيق 52كما حددت المادة 

يتسلم ،  التقديري للعقار، عند عقد حفظ الحق لبناية أو جزء منها، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين

صاحب حفظ الحق وصلًا من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، يعُد دليلًا على 

ويجب أن يتضمن العقد تاريخ الأمر بالدفع، وصل التسديد، ورقم الحساب وفائه بالتزامه بدفع التسبيق، 

 . 1المفتوح باسم صاحب الحق لدى الصندوق

على إمكانية فسخ عقد  11/04من قانون رقم  32وفي حالة عدم دفع التسبيق النقدي، تنص المادة 

ري، بعد توجيه اعذارين حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري، بطلب من المرقي العقا

 . 2عن طريق محضر قضائيويتم الإجراء ، عليهما ردي ولم لصاحب حفظ الحق مدة كل واحد منهما شهر، 

 الفرع الثاني :

 الالتزام بتسديد باقي ثمن العقار عند الشراء
ا م، وهو نص المشرع على ضرورة تحرير العقد النهائي أمام الموثق لضمان وفاء المبلغ المستحق

الملكية.  م انتقالالي عديترتب عليه بطلان التزام المرقي العقاري بإبرام عقد البيع في حالة عدم التسديد، وبالت

بفسخ عقد  تسمح04-11قانون رقم من  32حفظ الحق العدول عن الشراء، فإن أحكام المادة وإذا قرر صاحب 

% من 15حفظ الحق في أي وقت خلال تنفيذ المشروع العقاري، مع وجوب اقتطاع المرقي العقاري نسبة 

 .المدفوع مبلغ التسبيق

يحق للطرفين فسخ عقد حفظ الحق وفق الشروط القانونية المقررة؛ فإذا كان الفسخ راجعاً إلى 

من  32العقاري الاحتفاظ بنسبة من التسبيق وفق ما تنص عليه المادة صاحب حفظ الحق، جاز للمرقي 

. كما أن عدم وفاء صاحب حفظ الحق بالتزامه المتمثل في تسديد باقي ثمن العقار يؤدي 04-11القانون رقم 

 إلى سقوط التزام المرقي العقاري بإبرام عقد البيع النهائي ويفضي إلى فسخ العقد. وتجدر الإشارة إلى أن

تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في حالة توقف المشروع محل عقد حفظ الحق يقتصر على ضمان 

استرجاع التسبيقات المدفوعة لفائدة أصحاب حفظ الحق، بخلاف عقد البيع على التصاميم الذي يمتد فيه 

 .3ن بصورة أوسعضمان الصندوق إلى المساهمة في استكمال إنجاز المشروع أو ضمان حقوق المكتتبي

، فإن التزام صاحب حفظ الحق بشراء العقار لا يعد 32وبالنظر إلى البعد الاقتصادي لنص المادة 

التزامًا إجبارياً، بل هو التزام اختياري يترك له حرية المضي في إتمام العملية أو العدول عنها، غير أن هذا 

من مبلغ التسبيق. ويفُهم من ذلك أن هذا المبلغ لا يشكل % 15العدول يرتب جزاءً مالياً يتمثل في اقتطاع نسبة 

ضماناً لإتمام الإنجاز في عقد حفظ الحق، وإنما يندرج ضمن الآثار المالية المترتبة على عدم تنفيذ الالتزام 
                                                           

 السالف الذكر. 11/04من قانون رقم  52المادة  1
 .13/431بند شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ  الحق في نموذج عقد حفظ الحق الملحق بالمرسوم التنفيذي   2
 السالف الذكر. 04/11من قانون رقم  32المادة  3
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بالشراء. ومن ثم، فإن ضمان صندوق الضمان والكفالة المتبادلة يظل مرتبطًا أساسًا بإتمام الإنجاز في عقد 

بيع على التصميم، وليس بعقد حفظ الحق، وهو ما يؤكد ضرورة عدم الخلط بين النظامين القانونيين. كما ال

يذهب الفقه المقارن إلى أن هذا الالتزام ذو طابع شخصي، وأن المبلغ المودع يسُتعمل كوسيلة ضغط لحث 

قدان جزء معتبر من التسبيق، صاحب حفظ الحق على إتمام الشراء، بحيث يؤدي إخلاله بهذا الالتزام إلى ف

 . 1فضلًا عما قد يترتب من تعويضات أخرى وفقاً للقواعد العامة

اءات العقاري عن إجروفي حال امتناع صاحب حفظ الحق عن تسديد بقية الثمن، يتوقف المرقي 

عليه، يكون الحق و .04-11من قانون رقم  31إعداد العقد الرسمي، مما يحول دون انتقال الملكية وفق المادة 

ني ن المدما لم ينص عليه القانوفي العدول عن العقد محفوظًا لصاحب حفظ الحق ضمن حدود التسبيق، ب

مح بالبيع مع ، التي تس1673إلى  1659الجزائري صراحة، بينما نظمه القانون المدني الفرنسي في المواد 

 .الثمن خيار إعادة الشراء أو الاحتفاظ بحق العدول مقابل إعادة

ا، يتم تحرير مبلغ التسبيق لفائدة المرقي العقاري عند توقيع العقد النهائي أمام الموثق، وفق ما وأخير

يتضمنه العقد النموذجي من إجراءات نقل الملكية، ويستنتج من ذلك أن المرقي العقاري لا يستفيد من التسبيق 

 .2حفظ الحقإلا بعد تحرير عقد البيع النهائي وليس عند توقيع عقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .42حكيمة ،  المرجع السابق،  ص سعاد ، عبعوب عبعوب 1
 قسنطينة، جامعة الدكتوراه،شهادة  أطروحة لنيل الترقية،المرقي العقاري المترتبة على بيع سكنات  سهام، التزاماتمسكر  2

 .25، ص2016
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 : خلاصة الفصل الأول

 ي تنظيممن خلال ما سبق، يتضح أن عقد حفظ الحق يمثل أداة قانونية مهمة فمن خلال ما سبق، 

كل طرف  واجباتالعلاقات بين المرقي العقاري وصاحب الحق قبل إبرام عقد البيع النهائي، إذ يحدد حقوق و

نجاز، لية الإويتيح هذا العقد للمرقي العقاري إدارة تمويل المشروع وتنظيم عم ،بطريقة تحفظ مصالحهما

 بينما يمنح صاحب الحق ضمانات تتعلق بمواصفات البناء والأجل التقديري للتسليم.

في  زامات،برز العناصر الأساسية والشرطية التي تحدد نطاق الالتت كما أن دراسة مضمون العقد 

دور  ك فيذلهر ظوي ،تعلقة بتنفيذ هذه الالتزاماتلقانونية الضوء على التحديات المحين تسلط الإشكالات ا

 المشرع في توفير إطار قانوني يحمي الطرفين ويضمن سلامة الإجراءات.

كما يوضح التمييز بين الالتزامات التمهيدية لقرار حفظ الحق والتزامات عقد البيع النهائي. في  

عقد حفظ الحق كآلية لضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي في نشاط الترقية المجمل، يعكس الفصل أهمية 

 .04-11العقارية وفق القانون رقم 



 

 

الفصل 

 الثاني:

الإشكالات 

القانونية 

المتعلقة 

بتنفيذ عقد 

 حفظ الحق
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 تمهيد

يدية ود التمهد العقيتناول هذا الفصل الاشكالات القانونية المرتبطة بتنفيذ عقد حفظ الحق باعتباره اح

قد برام العاب قبل في مجال الترقية العقارية، والذي يهدف الى تنظيم العلاقة بين المرقيّ العقاري والمكتت

ى حماية رمي الزامات والضمانات التي تالنهائي. وتبرز اهمية هذا العقد في كونه يتضمن مجموعة من الالت

 الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. 

اليات  فعاليةغير ان تطبيقه العملي يثير عدة اشكالات قانونية تتعلق بمدى كفاية هذه الضمانات و

ن ما تب عنهما يترالحماية المقررة للمكتتب. كما تظهر اشكالات اخرى عند الاخلال بالالتزامات التعاقدية و

ت الضمانا شكاليةااثار قانونية قد تمس استقرار المعاملات العقارية. وسيتناول هذا الفصل في مبحثه الاول 

 .ظ الحقالمقررة لحماية المكتتب، بينما يخصص المبحث الثاني لدراسة اثار الاخلال بتنفيذ عقد حف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأول:المبحث 

 وحماية المكتتبإشكالية الضمانات 
هذا المبحث الإشكالات القانونية المرتبطة بالضمانات المقررة لحماية المكتتب في عقود يتناول 

الترقية العقارية، في ظل ما قد يثور من صعوبات عملية وقانونية أثناء تنفيذ المشروع العقاري وإتمامه. 

معوقات قد تؤثر في  وتبرز هذه الإشكالات من خلال ما يعتري مرحلة نقل الملكية وإثبات إتمام الإنجاز من

استقرار المركز القانوني للمكتتب، فضلا عن الإشكالات الناجمة عن محدودية ضمانات إنهاء أشغال البناء 

ومدى كفايتها في توفير الحماية القانونية المنشودة. وعليه، سيتم دراسة هذا المبحث من خلال مطلبين، يتناول 
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الإنجاز، بينما يخصص الثاني لبحث محدودية ضمانات إنهاء أشغال الأول إشكالات نقل الملكية وإثبات إتمام 

 .البناء

 : الاولالمطلب 

 إشكالات نقل الملكية وإثبات إتمام الإنجاز
قار، سليم العكية وتيثير عقد بيع العقار في طور الانجاز عدة اشكالات قانونية وعملية تتعلق بنقل المل

 مشتري لاد. فالوذلك بالنظر الى خصوصية هذا العقد الذي يرد على عقار غير مكتمل البناء وقت ابرام العق

ثر عوبات تؤصا عدة نجاز التي قد تعترضهيتسلم عقارا جاهزا مباشرة بعد التعاقد، بل يبقى مرتبطا بمرحلة الا

 .المحددة الآجالعلى انتقال الملكية وتسليم العقار في 

وتتجلى هذه الاشكالات اساسا في مدى التزام المرقي العقاري باحترام آجال الانجاز المتفق عليها، 

ا تثار اشكالية اثبات اتمام في البناء ينعكس مباشرة على عملية التسليم ونقل الملكية، كم التأخيرباعتبار ان 

الانجاز ومدى مطابقة العقار للمواصفات والشروط القانونية المطلوبة، خاصة وان انتقال الملكية النهائية 

وتسليم العقار يرتبطان قانونا باستكمال الاشغال والحصول على الوثائق الادارية اللازمة، وعلى رأسها 

 .1شهادة المطابقة

ضمان ومشتري وضع مجموعة من الاحكام القانونية والتنظيمية الرامية الى حماية الولذلك تدخل المشرع ب

يحافظ عقارية وملات الوالتسليم، بما يحقق استقرار المعا بالإنجازتنفيذ المرقي العقاري لالتزاماته المتعلقة 

ات راسة اثبد، ثم نجازعلى حقوق الاطراف المتعاقدة. وعليه سيتم التطرق في الفرع الاول الى آجال اتمام الا

 .اتمام الانجاز في الفرع الثاني

 الفرع الاول:

 آجال اتمام الانجاز
طار عقد إري في يعد احترام آجال إتمام الإنجاز من أهم الالتزامات الواقعة على عاتق المرقي العقا

يقوم  المكتتب ار أناعتبحفظ الحق، إذ يلتزم بإنجاز المشروع العقاري وتسليمه وفقا للآجال المحددة تعاقدا، ب

 .بدفع أقساط مالية مقابل حصوله مستقبلا على العقار محل الترقية العقارية

وتكتسي الآجال أهمية خاصة في عقد حفظ الحق، لارتباطها المباشر بمصلحة المكتتب الذي يبني 

مبرر في الإنجاز سببا  توقعاته على استلام العقار في التاريخ المتفق عليه، الأمر الذي يجعل أي تأخير غير

المحدد  04-11في إلحاق أضرار مادية ومعنوية به. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع في القانون رقم 

للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية على تنظيم نشاط المرقي العقاري وإخضاعه لجملة من الالتزامات 

 .2ية في الآجال المقررةالقانونية الرامية إلى ضمان إنجاز المشاريع العقار

ويتعين أن يتضمن عقد حفظ الحق البيانات الأساسية المتعلقة بالمشروع العقاري، ومن بينها الآجال 

المتوقعة لإنجازه وتسليمه، بما يسمح للمكتتب بالوقوف على المدة الزمنية اللازمة لإتمام المشروع ومتابعة 

                                                           
 .27عبعوب سعاد ، عبعوب حكيمة ، المرجع السابق، ص 1
 ، السابق الذكر.04-11القانون رقم  2
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قدية. كما يلتزم هذا الأخير بتوفير الوسائل المالية والتقنية اللازمة مدى احترام المرقي العقاري لالتزاماته التعا

 .1لإنجاز المشروع، وإثبات قدرته على إتمامه وفقا للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها

ولتوفير حماية أكبر للمكتتب، أوجب المشرع انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة 

لترقية العقارية، الذي يتدخل لضمان حقوق المكتتبين وتعويضهم في الحالات التي يتعذر فيها المتبادلة في ا

إتمام المشروع أو مواصلة الإنجاز وفقا للشروط المحددة قانونا. ويشكل هذا النظام إحدى أهم الضمانات 

 .2قف المشاريع العقاريةالقانونية المقررة لحماية الأموال المدفوعة من طرف المكتتبين والحد من مخاطر تو

اتق على ع وعليه، فإن احترام آجال الإنجاز في عقد حفظ الحق لا يمثل مجرد التزام تعاقدي يقع

لمتمثلة لعقد، واجلها االمرقي العقاري، وإنما يعد ضمانة أساسية لحماية المكتتب وتحقيق الغاية التي أبرم من أ

 .المحددة ووفقا للمواصفات المعلن عنها في الحصول على العقار المتفق عليه في الآجال

 الفرع الثاني:

 اثبات اتمام الانجاز
ا عقار وفقنجاز الاتمام الانجاز اثبات ان المرقي العقاري قد نفذ التزامه المتمثل في ا بإثباتيقصد 

 .التعميرولبناء للشروط والمواصفات المتفق عليها، مع احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة با

نه بلوغ مفهم يُ يث وقد تم تنظيم مسألة إتمام الإنجاز في إطار التنظيم الحالي للترقية العقارية، ح

رف طمة من المشروع مرحلة التسليم النهائي بعد استكمال الأشغال والحصول على شهادة المطابقة المسل

الضوابط بناء ومصالح التعمير والبناء المختصة، وهي الوثيقة التي تثبت أن البناء قد أنجز وفق رخصة ال

 .القانونية والتنظيمية المعمول بها

-94السياق إلى أن بعض النصوص التنظيمية السابقة، ومنها المرسوم التنفيذي رقم شار في هذا وي

، كانت قد عرفت إتمام الإنجاز بهذا المفهوم، غير أن هذا النص قد تم إلغاؤه وتعويضه بالمرسوم التنفيذي 58

القانونية المحدد لنموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، بما يجعل المرجعية  431-13رقم 

 .3المتعلق بنشاط الترقية العقارية 04-11الحالية هي النصوص الصادرة في إطار القانون رقم 

ذلك وشغال، اتمام الا لإثباتومن خلال هذا التنظيم يتبين ان المشرع اعتمد وسيلة ادارية رسمية 

 .نيةت العمراخالفاعيوب او المبهدف ضمان مطابقة البناء للمعايير التقنية والقانونية وحماية المشتري من ال

                                                           
 .72غربي السعيد، غربي أمينة، المرجع السابق، ص 1
التشريع الجزائري، مذكرة مستر تخصص قانون عارف نادية ، صوالح عمار آمال، النظام القانوني لعقد حفظ الحق في  2

 .72، ص2018-2017عقاري، جامعة الشهيد حمه لخضر ، الوادي، 
، 03-93، المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التشريعي 1994مارس  12المؤرخ في  58-94المرسوم التنفيذي رقم  3

المحدد نموذج عقد  2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13م ، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رق13الجريدة الرسمية العدد 

 ، 2013-12-25، المؤرخ في 66حفظ الحق، ج ر ج ج ، العدد 
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المتعلق بالتهيئة والتعمير على الزام المالك او صاحب  29-90من القانون  56كما نصت المادة 

المشروع بالحصول على شهادة المطابقة بعد الانتهاء من البناء، باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تثبت ان 

 .1اءالاشغال المنجزة مطابقة لما ورد في رخصة البن

 فقط، بل لانجازاوتكتسي شهادة المطابقة اهمية قانونية كبيرة، اذ لا يقتصر دورها على اثبات اتمام 

قل جراءات ناشرة اتعد شرطا اساسيا لاستغلال العقار والانتفاع به بصورة قانونية، كما تمكن المشتري من مب

 .الملكية والحصول على مختلف الوثائق الادارية المرتبطة بالعقار

وفي حالة اخلال المرقي العقاري بالتزامه بمواصلة الانجاز او توقفه عن الاشغال، يجوز للمشتري 

او للمستفيدين من البناية الجماعية اثبات ذلك بواسطة محضر معاينة يحرره محضر قضائي، يتضمن وصفا 

 . 2دقيقا لحالة المشروع ومدى تقدم الاشغال والتوقف الحاصل فيه

 ة بتنفيذلمطالبللمعاينة وسيلة اثبات قانونية هامة، اذ يمكن للمشتري الاستناد اليه ويعتبر محضر ا

مرقي عذار الااو عدم الانجاز، كما يخول له بعد  التأخيرالالتزام او التعويض عن الاضرار الناتجة عن 

 .البناء لإتمامالعقاري الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 

 ص مؤهلن اثبات انتهاء اشغال البناء يتم عادة عن طريق اقرار صادر عن شخومن جهة اخرى، فا

طابقتها ممن  كدوالتأفنيا، كالمهندس المعماري او مكتب الدراسات، حيث يقوم هذا الاخير بمعاينة الاشغال 

 .للمخططات والمواصفات التقنية المتفق عليها

المتعلق بنشاط الترقية العقارية الزم المرقي العقاري بتوفير  04-11كما ان المشرع من خلال القانون 

ضمان اتمام العقار لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وذلك بعد اثبات قدرته المادية والتقنية على انجاز 

المشروع وتسخير جميع الوسائل اللازمة لذلك، وهو ما يعكس رغبة المشرع في تعزيز الحماية القانونية 

 .3لمشتري وضمان استقرار المعاملات العقاريةل

، بل ن البناءتهاء موعليه، فان اثبات اتمام الانجاز لا يقتصر فقط على الجانب المادي المتمثل في الان

ول يم المعمللتنظ يشمل كذلك استيفاء جميع الشروط القانونية والادارية التي تؤكد سلامة المشروع ومطابقته

 .به

                                                           
-02، الصادر في 52، المتعلق بالتهيئة والتعمير ، ج ر ج ج، العدد 1992-12-01المؤرخ في 29-90من القانون  56المادة  1

12-1990. 
 .59-58موسى نسيمة ، المرجع السابق، ص 2
 .50-49مسلي نور الدين ، المرجع السابق، ص 3
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 : الثانيالمطلب 

 محدودية ضمانات إنهاء أشغال البناء
رة ارا مباشرتب آثيشكل إنهاء أشغال البناء في إطار عقد حفظ الحق أحد أهم المراحل القانونية التي ت

عة من ق مجموعلى انتقال الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الأطراف. وتبرز في هذا السيا

 .ددةل المحمانات المقررة قانونا لضمان إتمام الأشغال في الآجاالإشكالات المرتبطة بمدى كفاية الض

ت، ثم لضمانااويتناول هذا المطلب محدودية ضمانات إنهاء أشغال البناء من خلال التطرق إلى مضمون هذه 

 دراسة مدى فعالية دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد حفظ الحق.

 الفرع الأول:

 أشغال البناءمضمون ضمان إنهاء 
إن ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز يعد ضمانا موضوعيا لا يقوم على أساس الخطأ، خلافا 

من  17للضمانات التقليدية الأخرى، وإنما يندرج ضمن الالتزام التعاقدي بتحقيق نتيجة، وذلك طبقا للمادة 

نسيق جميع العمليات وكذا تنفيذ أشغال التي تنص على أنه: "يتولى المرقي العقاري ت 04-11القانون رقم 

 ."1الإنجاز

وبناء على ذلك، يلتزم المقتني بتحديد العيب الموجود في العقار المنجز إذا كان ظاهرا أثناء عملية التسليم، 

وذلك من خلال تدوين التحفظات في محضر التسليم، حتى يلتزم المرقي العقاري بإجراء الإصلاحات 

أما إذا ظهر العيب خلال السنة الموالية للتسليم، فيتعين على المقتني توجيه إخطار والترميمات اللازمة. 

 .2من القانون المدني 119مكتوب إلى المرقي العقاري وفقا لأحكام المادة 

ويقصد بالعيب، من الناحية الاصطلاحية، النقص الذي يصيب العناصر الجوهرية للشيء ويجعله 

رض المخصص له. وقد أخذ المشرع الجزائري بالمفهوم الواسع للعيب، غير صالح للاستعمال بحسب الغ

بحيث يشمل عيوب البناء وعيوب المواد المستعملة فيه. ويلتزم المرقي العقاري بضمان هذه العيوب في كل 

من عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق، غير أن نطاق الضمان يتجلى بصورة أوضح في عقد البيع 

يم، حيث يكتسب المكتتب صفة المشتري، فيلتزم المرقي بضمان العيوب الظاهرة والخفية. أما في على التصام

عقد حفظ الحق، فرغم كونه عقدا تمهيديا لا ينقل الملكية مباشرة، فإن المرقي العقاري يبقى ملزما بتسليم عقار 

نفعته. ولا يشمل هذا الضمان مطابق للمواصفات المتفق عليها وخال من العيوب التي تنقص من قيمته أو م

 .3العيوب الناتجة عن الاستعمال أو عن إهمال أعمال الصيانة

وفي ظل غياب نص قانوني يلزم المقاول بضمان الإنهاء الكامل للإنجاز، يجوز للمرقي العقاري استعمال 

في العقد الذي  حقه في اقتطاع نسبة من ثمن المشروع على سبيل الضمان، وذلك من خلال إدراج بند تعاقدي

                                                           
 ، السابق الذكر. 04-11من القانون  17المادة 1
 من القانون المدني، السابق الذكر. 119المادة  2
بهاز علال، بن كريد خليل عبد الوهاب، ضمانات المكتتب في الترقية العقارية من خلال الاحكام الجديدة الوارد في القانون  3

 .53، ص2018-2017، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة غرداية، الجزائر، 11-04
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يربطه بالمقاول، كما يجوز له الرجوع لاحقا على المسؤول بدعوى التعويض وفقا لقواعد المسؤولية 

 .1التقصيرية

وإذا كان الإعذار يعد شرطا شكليا للشروع في المطالبة القضائية، فإن المقتني يبقى ملزما قانونا بإخطار 

من  44لأخير من المبادرة إلى إصلاحه. وقد منحت المادة المرقي العقاري بظهور العيب حتى يتمكن هذا ا

لطرفي عقد البيع على التصاميم إمكانية تحديد آجال إصلاح العيوب في البناء، بما يفيد  04-11القانون رقم 

أن المرقي العقاري يضمن العيوب التي تظهر بالعقار خلال مدة سنة، ويلتزم بإصلاحها خلال المدة المتفق 

عقد تحويل الملكية، على أن يبدأ سريان هذه المدة من تاريخ الإخطار. وإذا امتنع المرقي العقاري عليها في 

 .2عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، نشأ للمقتني الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه

 لاستعماللحا صالوعليه، يلتزم المرقي العقاري بإنجاز البناء المتفق عليه وتسليمه للمشتري كاملا و

بموجب  لإنجازوفقا للغرض المخصص له. كما ألزم المشرع المرقي العقاري بضمان الإنهاء الكامل لأشغال ا

"...  ي نصت على أنه:المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، والت 04-11من القانون رقم  26المادة 

لا ولعقاري، المرقي امسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها غير أن الحيازة وشهادة المطابقة لا تعفيان من ال

 ."من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة

المتعلق بالنشاط العقاري،  03-93وقد تم تنظيم هذا الضمان سابقا بموجب المرسوم التشريعي رقم 

من القانون  26على ما يسمى بضمان حسن الإنجاز. ويلاحظ من خلال المادة 3منه  14حيث نصت المادة 

أنهما اقتصرنا على تحديد مدة الضمان دون بيان  03-93من المرسوم التشريعي رقم  14والمادة  04-11رقم 

 تاريخ بداية سريانه أو تحديد موضوعه. 

ن الفقرة الثانية عشرة عرفت الإنهاء الكامل ، نجد أ04-11من القانون رقم  03غير أنه بالرجوع إلى المادة 

للأشغال بأنه: "رفع التحفظات التي تم إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال وإصلاح عيوب البناء 

الملاحظة، وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع". ومن ثم، يتضح أن ضمان الإنهاء الكامل لا وجود له ضمن 

أطلق عليه تسمية ضمان حسن الإنجاز،  03-93في حين أن المرسوم التشريعي رقم أحكام القانون المدني، 

 .4كما يعرف أيضا بالضمان السنوي أو ضمان حسن الانتهاء

ويعد ضمان حسن الإنجاز من الضمانات الحديثة في مجال الترقية العقارية، ويعرف كذلك بضمان إتمام 

وقد عرف هذا الضمان في فرنسا،  .(la garantie de parfait achèvement) الأعمال على الوجه الأكمل

، وأدرجه ضمن المادة 1978حيث استحدثه المشرع الفرنسي بموجب تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 

في فقرتها السادسة، والتي جاء فيها: "يمتد ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل، والذي يكون  1792

خلال مدة سنة من تسليم الأشغال، عن إصلاح جميع العيوب المشار إليها من قبل المقاول بموجبه مسؤولا، 
                                                           

 .54بهاز علال، بن كريد خليل عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 1
 ، السابق الذكر.04-11من القانون  44المادة  2
 )ملغى(، السابق الذكر. 03-93من المرسوم  14المادة  3
 .54علال، بن كريد خليل عبد الوهاب، المرجع السابق ، صبهاز  4
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رب العمل، سواء عن طريق التحفظات الواردة في محضر التسليم أو بموجب الإخطار الكتابي بالنسبة 

 ."للعيوب اللاحقة

، يلتزم المرقي العقاري المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11وتطبيقا لأحكام القانون رقم 

من القانون ذاته. ويستفاد من تعريف  26بضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز لمدة سنة واحدة، وفقا للمادة 

أن مدة السنة المقررة لهذا الضمان تبدأ من تاريخ الاستلام المؤقت،  03الإنهاء الكامل للأشغال الوارد بالمادة 

رفع التحفظات وإصلاح العيوب الظاهرة الملاحظة، وذلك قبل الاستلام ويتمثل مضمون هذا الضمان في 

 .1النهائي للمشروع

لضمان، اا هذا ومن خلال هذه النصوص، يتبين أن المشرع لم يحدد على وجه الدقة طبيعة العيوب التي يشمله

 يطبق هذاقد. والع كما ترك مسألة تحديد آجال تنفيذ الأشغال الضرورية وإصلاح العيوب لاتفاق الأطراف في

ة أو في ت منجزالضمان على جميع الأملاك العقارية المبنية محل البيع من طرف المرقي العقاري، سواء كان

كل  إصلاح طور البناء، ويستفيد منه كل شاغل للعقار المبني خلال مدة سنة واحدة. ويتمثل موضوعه في

 .ن متعلقا بسلامة البناء أو متانتهعيب ظاهر يلاحظ في البناء خلال هذه المدة، ولو لم يك

ويقتصر تطبيق ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، من الناحية العملية، على العقود التي يترتب عليها 

تسليم العقار للمقتني، وعلى رأسها عقد البيع على التصاميم، إذ يبدأ سريان هذا الضمان من تاريخ الاستلام 

شروط القانونية المقررة. أما في عقد حفظ الحق، فلا يلتزم المرقي العقاري بهذا المؤقت أو التسليم وفقا لل

الضمان خلال مرحلة الحجز، لكون هذا العقد لا ينقل الملكية ولا يرتب تسليم العقار للمكتتب، وإنما يظهر أثر 

انونية المقررة للمقتنين الضمان بعد إبرام عقد البيع النهائي وتحويل المكتتب إلى مشتري يتمتع بالضمانات الق

 .2في عمليات الترقية العقارية

 الفرع الثاني :

 في عقد حفظ الحق والكفالة المتبادلةمدى فعالية دور صندوق الضمان 
لقد ازدادت أهمية الكفالة المتبادلة كوسيلة من وسائل الضمان في الوقت الراهن، وذلك نتيجة تدخل البنوك 

مشاريع الأفراد، خاصة في مجال الترقية العقارية، أين أصبحت الحاجة  والمؤسسات المصرفية في تمويل

ملحة إلى توفير آليات قانونية ومالية تكفل حماية حقوق المقتنين وضمان استكمال المشاريع العقارية في 

ومن هذا المنطلق، جاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ليؤدي دورا محوريا في تدعيم  .الآجال المحددة.

الثقة في المعاملات العقارية المرتبطة بعقود البيع على التصاميم، من خلال توفير ضمانات فعلية للمقتنين 

اته القانونية أو وحماية أموالهم من مختلف المخاطر التي قد تنجم عن إخلال المرقي العقاري بالتزام

 .3التعاقدية

                                                           
 ، السابق الذكر.04-11من القانون  26و  03المادة  1
غربي السعيد، غربي أمينة، عقد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  2

 .61، ص 2022السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، قانون تهيئة وتعمير، كلية الحقوق والعلوم 
 .26عبعوب سعاد ، عبعوب حكيمة ، المرجع السابق،  ص 3
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لم يتول المشرع الجزائري تعريف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ضمن 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، وإنما اكتفى بالنص على إلزامية  04-11أحكام القانون رقم 

لصندوق مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف انتساب المرقي العقاري إليه. ويقصد بهذا ا

بالسكن، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتكتسي طابعا تعاونيا غير ربحي، ويجوز الانخراط 

 .1فيها لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط الترقية العقارية

سم بشكل صريح ما إذا كان الصندوق شخصا من أما فيما يتعلق بطبيعته القانونية، فإن المشرع لم يح

أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وهو ما يثير إشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة والقانون 

الواجب التطبيق على المنازعات المتعلقة به. غير أن الرجوع إلى كيفية إنشائه وتنظيمه يكشف عن ارتباطه 

ه منشأ من طرف الدولة وخاضعا لوصاية وزارة السكن والعمران، كما أن تعيين بالسلطة العامة، باعتبار

 .2مديره وإنهاء مهامه يتمان بقرار من الوزير المكلف بالسكن

حلة ومن جهة أخرى، يخضع مستخدمو الصندوق لأحكام قانون العمل، كما أن تمويله تم في مر

. منوحة لهوض الما على موارده الخاصة بعد تسديد القرإنشائه بواسطة الخزينة العمومية قبل أن يعتمد لاحق

عامة قواعد الخضع للتأما المنازعات الناشئة بين المرقين العقاريين والمقتنين في إطار نشاط الصندوق، فإنها 

 .للقانون العادي، دون أن تضفي عليه هذه المنازعات طابعا تجاريا

مجموعة من المهام المرتبطة بالاكتتابات التي يلتزم بها ويتولى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

 :3المرقون العقاريون، وكذا تسييرها، لاسيما فيما يتعلق بما يأتي

  ات % من التسبيق20تعويض المكتتبين في إطار عقد حفظ الحق من خلال ضمان استرداد نسبة

لحق اب حفظ الية أولية لأصحاالمدفوعة في حالة توقف المشروع أو عدم تجسيده، بما يوفر حماية م

 ويحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.

 ب ددة بموجت المحتوفير تغطية شاملة لالتزامات المرقيين العقاريين المهنية والتقنية، وفقا للكيفيا

ة ر التقنيلمعايياقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية، بما يضمن احترام 

  .نونية الواجب توفرها في المشاريع العقاريةوالقا

 ين، العقاري مرقيينتسيير عملية انتساب المرقيين العقاريين المعتمدين والمقيدين في الجدول الوطني لل

  .بما يسمح بإخضاع نشاط الترقية العقارية لنوع من الرقابة والتنظيم القانوني

                                                           
 .74عارف نادية ، صوالح عمار آمال، المرجع السابق، ص 1
، جامعة محمد خيضر، 5لعددرامول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم، مجلة المفكر ، ا 2

 .300باتنة، الجزائر ،  دس ن ، ص
قني سعدية ، دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الرقية العقارية، الملتقى الوطني حول إشكالات  3

 .117، ص2013فيفري  18و  17العقار الحضري و اثرها التنمية في الجزائر، جامعة الوادي ، يومي 
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 يضمن  ق، بماتسبيقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تقيد بها ال

  .ة بهمراقبة حركة الأموال المخصصة للمشروع والتأكد من توجيهها لإنجاز الأشغال المتعلق

  القيام بمختلف العمليات التجارية والمالية والعقارية المرتبطة بالمشروع، والتي من شأنها تسهيل تنفيذ

  1بيع على التصاميم وضمان السير الحسن للمشاريع العقارية.الالتزامات المترتبة عن عقود ال

لا يقتصر  في عقد البيع على التصاميم  ويظهر من خلال هذه المهام أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

، وإنما يمتد ليشمل وظيفة رقابية وتنظيمية كما هو في عقد حفظ الحق  دوره على مجرد التعويض المالي

تعزيز الأمن التعاقدي في مجال الترقية العقارية، وضمان حماية المقتنين من مخاطر عدم إتمام تهدف إلى 

المشاريع أو سوء تسيير الأموال المخصصة لها. كما يساهم الصندوق في تدعيم الثقة بين المرقي العقاري 

 .2ستثمار في قطاع السكنوالمكتتب، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات العقارية وتشجيع الا

أعضاء، يرأسها المدير العام، وتعد الجهة الوحيدة  (04) كما يدعم الصندوق بلجنة ضمان تتكون من أربعة

علما أن منح الضمان يكون فقط في عقود البيع على التصاميم  المختصة باتخاذ قرار منح ضمان الصندوق

، وذلك بعد دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للقواعد لحق كونه ناقل للملكية وهو ما لا نجده في عقد حفظ ا

المحددة من طرف الصندوق، وبعد موافقة وزارة السكن والعمران. وتتمثل أهمية هذه اللجنة في كونها 

تمارس رقابة مسبقة على ملفات الضمان، من خلال التحقق من مدى توفر الشروط القانونية والمالية والتقنية 

نح الضمان، بما يضمن عدم الاستفادة من خدمات الصندوق إلا من طرف المرقين العقاريين اللازمة لم

 .3المستوفين للشروط المطلوبة قانونا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .43خرشة نريمان ، المرجع السابق، ص 1
مسلي نور الدين ، ضمانات تنفيذ عقد البيع العقار في طور الإنجاز في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر  2

 .13-12، ص 2018-2017تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، 
، يتضمن احداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في 1997نوفمبر  03المؤرخ في  406-97رقم المرسوم التنفيذي  3

-06-05المؤرخ في   180-14، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 35، ص73الترقية العقارية ، ج  ر ، العدد 

 . 2014-06-19، المؤرخ في  37، ج ر ، العدد  2014
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 المبحث الثاني :

 آثار الإخلال بتنفيذ عقد حفظ الحق
الطرف  حماية يترتب عن الإخلال بتنفيذ عقد حفظ الحق مجموعة من الآثار القانونية التي تهدف إلى

بة ت المترتلجزاءااالمتعاقد وضمان التوازن العقدي بين المرقي العقاري والمستفيد. وتتنوع هذه الآثار بين 

قي لال المرزاء إخجعن عدم التنفيذ أو التأخير فيه. ويتناول هذا المبحث دراسة الفسخ في المطلب الأول، ثم 

 .العقاري بالالتزامات المهنية في المطلب الثاني

 الأول:لب المط

 وآثاره الفسخ
من أهم الجزاءات القانونية التي تترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية في عقود يعتبر الفسخ  ان

الترقية العقارية، لما له من دور في إعادة التوازن بين أطراف العقد وحماية حقوق كل من صاحب الحق 

وم الفسخ وأسبابه من خلال بيان حالاته سواء بطلب من ويتناول هذا المطلب دراسة مفه .1والمرقي العقاري

كما يتفرع عنه فرعان،  .صاحب الحق أو من المرقي العقاري، إضافة إلى تحديد آثاره القانونية المترتبة عنه

يتعلق الأول بالفسخ بطلب من صاحب الحق ومن المرقي العقاري، بينما يخصص الثاني لبيان الآثار القانونية 

 .للفسخ

 فرع الاول:ال

 العقاري ومن المرقيالفسخ بطلب من صاحب الحق 
تب ونيا يتراء قانيتناول هذا الفرع حالات الفسخ في عقد حفظ الحق في الترقية العقارية، باعتباره جز

الفسخ لعقاري ومرقي اعلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية. ويتم التمييز في هذا السياق بين الفسخ بطلب من ال

 .من صاحب الحق، وفقا للشروط والأسباب التي يحددها القانون والعقدبطلب 

 

 بطلب من المرقي العقاري الفسخأولا: 

إن المرقي العقاري قد خول له المشرع الجزائري حق طلب فسخ عقد حفظ الحق في حالة إخلال 

لحسن تنفيذ الالتزامات  صاحب حفظ الحق بالتزاماته التعاقدية، وذلك حماية لمصالح المرقي العقاري وضمانا

الناشئة عن هذا العقد. ويعد هذا الحق من بين الوسائل القانونية التي تمكن المرقي العقاري من مواجهة حالات 

                                                           
ود الترقية العقارية ومنازعاتها في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون صافا فاطمة، عق 1

 .69، ص2017-2016عقاري، جامعة ابن خلدون ، تيارت، الجزائر ، 
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امتناع صاحب حفظ الحق عن تنفيذ التزاماته، خاصة وأن عقد حفظ الحق يقوم على تبادل الالتزامات بين 

 .1على عاتقه من التزامات تعاقدية طرفيه، مما يقتضي احترام كل طرف لما يقع

ل ساس تبادأم على بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للعقود، نجد أن العقود الملزمة للجانبين تقو

ين حد الطرفأا أخل الالتزامات بين المتعاقدين، بحيث يكون كل طرف دائنا ومدينا في الوقت نفسه. وعليه، فإذ

 لاقتضاء.ايض عند بعد إعذاره وعدم استجابته، المطالبة بفسخ العقد مع التعوبالتزاماته جاز للطرف الآخر، 

وعدم  حسن نية،ليها بعويستند هذا الحكم إلى مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذي يقتضي تنفيذ الالتزامات المتفق 

 .جواز تنصل أحد الأطراف من التزاماته دون مبرر قانوني

الملزمة للجانبين، إذ يلتزم المرقي العقاري بإنجاز المشروع ويعتبر عقد حفظ الحق من العقود 

العقاري وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، كما يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع المبالغ المالية المستحقة 

واحترام مختلف الالتزامات الواردة في العقد. وبالتالي، فإن أي إخلال من طرف صاحب حفظ الحق بهذه 

ات يمنح للمرقي العقاري الحق في المطالبة بفسخ العقد، باعتبار أن استمرار العلاقة التعاقدية في ظل الالتزام

عدم تنفيذ الالتزامات يؤدي إلى الإضرار بمصالح المرقي العقاري ويؤثر على السير العادي للمشروع 

 .2العقاري

ما دة، وإنأو بإرادته المنفركما أن حق المرقي العقاري في طلب الفسخ لا يمارس بصورة تعسفية 

ء العقد ه إنهايخضع لضوابط قانونية وإجرائية تهدف إلى حماية التوازن العقدي بين الطرفين. فلا يجوز ل

نية ت القانوجراءاتلقائيا بمجرد امتناع صاحب حفظ الحق عن تنفيذ التزاماته، بل يتعين عليه اللجوء إلى الإ

راءات اشرة إجوتمكين الطرف الآخر من فرصة تنفيذ التزاماته قبل مبالمقررة من أجل إثبات هذا الإخلال 

 .الفسخ

 مستقبليةمات الويترتب عن فسخ عقد حفظ الحق انحلال الرابطة التعاقدية بين الطرفين وزوال الالتزا

 لأضرارايض عن الناشئة عنه، مع إمكانية ترتيب آثار قانونية أخرى، من بينها إلزام الطرف المخل بالتعو

 .يالعقد التي تسبب فيها للطرف الآخر، متى ثبت تحقق الضرر ووجود علاقة سببية بينه وبين الإخلال

خول المشرع الجزائري للمرقي العقاري حق طلب فسخ عقد حفظ الحق، غير أن ممارسة هذا كما 

رامها قبل مباشرة الحق لا تكون مطلقة، وإنما تخضع لجملة من الشروط والإجراءات القانونية التي يتعين احت

 .3الفسخ، وذلك حماية لحقوق صاحب حفظ الحق ومنعا للتعسف في استعمال هذا الحق

ويتمثل الشرط الاساسي لطلب الفسخ في إخلال صاحب حفظ الحق بالتزاماته التعاقدية المنصوص 

الالتزامات المتفق عليها. عليها في العقد، كالتأخر في دفع الاقساط المالية المستحقة أو الامتناع عن تنفيذ 

                                                           
يحي ، الاعمال، جامعة محمد الصديق بن  تخصص قانونبودبزة نوال، عقد حفظ الحق في القانون الجزائري، مذكرة ماستر  1

 .82، ص2019-2018جيجل، الجزائر، 
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ويعتبر هذا الإخلال سببا قانونيا يبرر للمرقي العقاري اللجوء إلى طلب الفسخ، باعتبار أن تنفيذ الالتزامات 

 .التعاقدية يعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها العقود

ي احترام غير أن مجرد تحقق الإخلال لا يكفي وحده لفسخ العقد، بل يتعين على المرقي العقار

الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعذار، والتي تهدف إلى تنبيه صاحب حفظ الحق ومنحه فرصة أخيرة لتنفيذ 

التزاماته قبل مباشرة إجراءات الفسخ. وعليه، يلتزم المرقي العقاري بتوجيه إعذار أول إلى صاحب حفظ 

ماته التعاقدية وضرورة تنفيذها داخل الحق عن طريق محضر قضائي، يتضمن إشعاره بعدم احترام التزا

 .1الاجل المحدد

ة لال مدوفي حالة عدم استجابة صاحب حفظ الحق للإعذار الاول، يتعين على المرقي العقاري، خ

طة محضر ن بواسشهر من تاريخ التبليغ الاول ودون تلقي أي رد أو تنفيذ من الطرف الآخر، توجيه إعذار ثا

جراء د هذا الإة. ويعه مهلة إضافية مدتها شهر من أجل الوفاء بالتزاماته التعاقديقضائي كذلك، يمنحه من خلال

 .ضمانة قانونية لصاحب حفظ الحق، لأنه يتيح له فرصة تدارك الإخلال وتجنب فسخ العقد

أما في حالة استمرار امتناع صاحب حفظ الحق عن تنفيذ التزاماته رغم تبليغه بالإعذارين، فإن 

ي يكتسب الحق في مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بفسخ عقد حفظ الحق، وذلك وفقا المرقي العقار

للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويترتب عن ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع إمكانية 

رت الشروط القانونية مطالبة المرقي العقاري بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال، متى توف

 .2اللازمة لذلك

 صاحب حفظ الحق: الفسخ بطلب من  ثانيا

بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للعقود، فإن العقود الملزمة للجانبين تقوم على مبدأ تقابل 

الطرف الالتزامات بين أطرافها، بحيث يلتزم كل طرف بتنفيذ ما يقع على عاتقه من التزامات مقابل تنفيذ 

الآخر لالتزاماته. وفي حالة إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته، فإن الطرف الآخر يكتسب الحق في 

المطالبة بتنفيذ العقد أو طلب فسخه، شريطة إعذار المدين ومنحه فرصة للوفاء بالتزامه، فإذا استمر في 

مطالبة بفسخ العقد مع إمكانية المطالبة الامتناع عن التنفيذ جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء لل

 .3بالتعويض عند الاقتضاء

ويتمثل الشرط الأساسي لطلب الفسخ في ثبوت إخلال صاحب حفظ الحق بالتزاماته التعاقدية، 

كامتناعه عن دفع الاقساط المالية المستحقة أو عدم احترامه للشروط الجوهرية الواردة في العقد. ويعد هذا 

                                                           
 .50هريم الفالح، المرجع السابق، ص 1
الجزائري، مجلة العلوم القانونية دريس كمال فتحي، خصوصية عقد حفظ الحق في نشاط الترقية العقارية وفقا للتشريع  2
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قانونيا يبرر للمرقي العقاري مباشرة إجراءات الفسخ، غير أن تحقق هذا السبب وحده لا يكفي، الإخلال سببا 

 .بل يتعين على المرقي العقاري احترام الاجراءات القانونية المقررة في هذا المجال

وفي هذا الإطار، يلتزم المرقي العقاري بتوجيه إعذار أول إلى صاحب حفظ الحق عن طريق 

يتضمن تنبيهه إلى ضرورة تنفيذ التزاماته المتأخرة داخل الآجال المحددة، مع بيان طبيعة محضر قضائي، 

الالتزامات التي أخل بها والنتائج القانونية المترتبة عن استمرار الامتناع عن التنفيذ. ويهدف هذا الإجراء إلى 

علاقة التعاقدية، باعتبار أن تمكين صاحب حفظ الحق من تدارك إخلاله بالعقد والمحافظة على استمرار ال

 .1الفسخ يعد وسيلة استثنائية لا يتم اللجوء إليها إلا بعد استنفاد وسائل التنفيذ الودي

فيذ وفي حالة عدم استجابة صاحب حفظ الحق للإعذار الاول، واستمراره في الامتناع عن تن

 عذار ثانوجيه إيخ التبليغ الاول، تالتزاماته، يتعين على المرقي العقاري، وبعد انقضاء مدة شهر من تار

 ية. ويعدلتعاقدابواسطة محضر قضائي كذلك، يمنح من خلاله مهلة إضافية مدتها شهر قصد الوفاء بالتزاماته 

قود نفيذ العتية في هذا الإعذار الثاني ضمانة قانونية إضافية لفائدة صاحب حفظ الحق، إذ يكرس مبدأ حسن الن

 .ح المتعاقد فرصة أخيرة قبل مباشرة إجراءات الفسخويؤكد حرص المشرع على من

أما في حالة تبليغ صاحب حفظ الحق بالإعذارين وعدم امتثاله لما ورد فيهما، فإن المرقي العقاري يصبح من 

حقه اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بفسخ عقد حفظ الحق، وذلك وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول 

ويترتب عن الفسخ إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وزوال الالتزامات المستقبلية الناشئة عن العقد، بها. 

مع إمكانية ترتيب الآثار القانونية الاخرى المرتبطة بالتعويض أو استرجاع الحقوق بحسب ظروف كل 

 .2حالة

 الفرع الثاني:

 آثار الفسخ
ن لمتعاقديأحد ا ة الاهمية، ذلك أن هذه الآثار لا تنصرف إلىإن الفسخ تترتب عنه آثار قانونية بالغ

تعلق  لغير متىاخ إلى فقط، وإنما تشمل كلا الطرفين باعتبارهما طرفي العلاقة العقدية، كما قد تمتد آثار الفس

علق انت تتالامر بحقوق اكتسبها هذا الاخير على محل العقد. ويختلف نطاق هذه الآثار بحسب ما إذا ك

 :تعاقدين أو بالغير، وهو ما سيتم بيانه فيما يليبالم

 .آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين اولا:

يترتب على الحكم بالفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، وهو ما يعبر 

ذلك، يلتزم كل طرف برد ما  عنه بالاثر الرجعي للفسخ، بحيث يعتبر العقد كأن لم يكن منذ البداية. وبناء على
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تسلمه تنفيذا للعقد، فإذا تعلق الامر بعقد بيع، وجب على المشتري رد المبيع إلى البائع، كما يلتزم البائع برد 

 .1الثمن الذي قبضه من المشتري

ولا يقتصر أثر الفسخ على مجرد رد الالتزامات المتبادلة، بل يشمل كذلك الملحقات والفوائد 

تي ترتبت عن الشيء محل العقد، متى كان ذلك ممكنا قانونا. غير أنه قد يستحيل في بعض والثمرات ال

الحالات إعادة الحال إلى ما كانت عليه، كما لو هلك الشيء أو استحال رده عينا، ففي هذه الحالة يتدخل 

 .2القاضي للحكم بالتعويض المالي لجبر الضرر الذي لحق الطرف المتضرر

 ترتب عن يض إذاة إلى أن الحكم بالفسخ لا يحرم الدائن من حقه في المطالبة بالتعوكما تجدر الاشار

محل  الشيء عدم التنفيذ ضرر مستقل عن مجرد الفسخ. ويتحقق ذلك، على سبيل المثال، عندما تنخفض قيمة

س ية. ويؤساقدلتعاالعقد بعد إبرامه، أو عندما يتكبد الدائن خسائر مالية نتيجة إخلال المدين بالتزاماته 

ثر يزول بأ العقد التعويض في هذه الحالة على قواعد المسؤولية التقصيرية لا المسؤولية العقدية، وذلك لان

 .رجعي بعد الحكم بفسخه، ومن ثم لا يبقى قائما كأساس للمطالبة بالتعويض

صلية انت اكء ويترتب عن الاثر الرجعي للفسخ كذلك زوال جميع الالتزامات الناشئة عن العقد، سوا

 .رم اصلالم يب أو تبعية، بما يؤدي إلى انقضاء الرابطة العقدية بين الطرفين بصورة نهائية، وكأن العقد

 ثانيا : آثار الفسخ بالنسبة للغير

لشيء اا على لا تقتصر آثار الفسخ على المتعاقدين فحسب، بل قد تمتد إلى الغير الذي اكتسب حقوق

خ ذي تم فستري السخ. ويتعلق الامر، على سبيل المثال، بمن اشترى الشيء من المشمحل العقد قبل الحكم بالف

 .عقده، أو بمن تقرر له حق عيني تبعي على الشيء كالرهن الرسمي أو حق الاختصاص

والاصل أن الفسخ يؤدي إلى زوال جميع التصرفات التي اجراها المشتري على الشيء محل العقد، 

زال ما ترتب عليه، ومن ثم يسترد البائع الشيء المبيع خاليا من الحقوق باعتبار أن من زال سنده 

 .3والتصرفات اللاحقة التي أنشأها المشتري

غير أن المشرع حرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المتعاقد الاصلي ومصلحة الغير حسن 

المعاملات. فإذا كان محل العقد منقولا، النية، فقرر حماية هذا الاخير في بعض الحالات حفاظا على استقرار 

جاز للغير الذي انتقلت إليه حيازة المنقول التمسك بقاعدة "الحيازة في المنقول سند الحائز"، متى كان حسن 

 .4النية وقت انتقال الحيازة إليه، وهو ما يؤدي إلى بقائه مالكا للمنقول رغم فسخ العقد الاصلي

                                                           
ياء ، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد في مصادر الالتزام ، العقد في الإرادة المنفردة، مع الإشارة الى الفقه سرابيش زكر 1

 .155، ص2014الإسلامي في بعض المسائل، دار هومة للنشر، 
 .48هالم الفريح، المرجع السابق، ص 2
 .159سرابيش زكرياء ، المرجع السابق، ص 3
 .48لسابق، صهالم الفريح، المرجع ا 4



 ذ عقد حفظ الحقالإشكالات القانونية المتعلقة بتنفيالثاني:                           الفصل 

 

47 
 

الحق  ث يبقىفإن حماية الغير ترتبط باجراءات الشهر العقاري، حي أما إذا كان محل العقد عقارا،

، وذلك صادر بهاحكم الالعيني الذي اكتسبه الغير قائما إذا قام بشهره قبل قيام الدائن بشهر دعوى الفسخ أو ال

 .تطبيقا لمبدأ حماية الحقوق المشهرة وتحقيقا لاستقرار المعاملات العقارية

 الثاني:المطلب 

 خلال المرقي العقاري بالالتزامات المهنيةجزاء إ
نها عا يترتب نية ومتتناول هذه الدراسة المسؤولية المترتبة عن إخلال المرقي العقاري بالتزاماته المه

ج هذا المطلب ويعال .من جزاءات قانونية تهدف إلى ضمان حماية المتعاملين واستقرار المعاملات العقارية

اها لتي تبنمواجهة هذا الاخلال من خلال تبيان مختلف الآليات القانونية اصور الجزاءات المقررة في 

ق ح، إضافة إلى ويتضمن هذا المطلب دراسة العقوبات الادارية والعقوبات الجزائية .المشرع في هذا المجال

 .الرجوع المخول لصاحب حفظ الحق عن ابرام العقد

 الأول:الفرع 

 العقوبات الإدارية
قوبات الادارية التي يتعرض لها المرقي العقاري الخاص عند اخلاله بالتزاماته نظم المشرع الع

، تحت عنوان "العقوبات الادارية"، حيث حدد 04-11ضمن الفرع الأول من الفصل السادس من القانون رقم 

عتماد، مختلف العقوبات التي يمكن توقيعها على المرقي العقاري الخاص، والمتمثلة في التعليق المؤقت للا

والسحب النهائي للاعتماد، وأخيرا السحب التلقائي للاعتماد، وهي عقوبات تهدف أساسا إلى فرض الانضباط 

في ممارسة نشاط الترقية العقارية وضمان احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية المفروضة على المرقي 

 :1العقاري الخاص، وهو ما سيتم بيانه فيما يلي

 ق المؤقت للاعتمادأولا: التعلي

شاط المرقي ( أشهر، وهي مدة من شأنها تعطيل ن6يكون سحب الاعتماد مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة )

ي قد مر الذالعقاري وعرقلة مختلف مشاريعه، وليس فقط المشروع الذي تمت معاينة المخالفة بشأنه، الأ

هدف إلى تمؤقتة  الاجراء بمثابة وسيلة ردعيةينعكس سلبا على مصالح المقتنين والمتعاملين معه. ويعد هذا 

 .رامةصحمل المرقي العقاري على تدارك اخلالاته وتصحيح وضعه القانوني قبل اتخاذ اجراءات أكثر 

 :ويتم اللجوء إلى هذا الاجراء في الحالات الآتية

 سواء جزئي لالتقصير غير المبرر من طرف المرقي العقاري في تنفيذ التزاماته تجاه المقتنين بشك ،

  .تعلق الامر بالتأخر في الانجاز أو عدم احترام المواصفات والشروط المتفق عليها

  عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقيات المهنة، باعتبار أن ممارسة نشاط الترقية العقارية

  .تستوجب التحلي بالنزاهة والشفافية واحترام القواعد المهنية

                                                           
دراسة تطبيقية على –سنوسي علي ، مدى فعالية البيع عن طريق عقد حفظ الحق وجزاءات اخلال المرقي العقاري بالتزاماته  1

 .99، ص2019 ،امعة ابن خلدون ، تيارت ، الجزائر ج، 02، العدد 03، مجلة التعمير و البناء، المجلد04-11ضوء القانون 
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 والنصوص  04-11ري الخاص في الالتزامات المحددة بموجب القانون رقم تقصير المرقي العقا

التطبيقية له، وهو ما يشمل مختلف الالتزامات القانونية والتنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الترقية 

  .1العقارية

ضمان و لعامةويلاحظ أن المشرع من خلال هذه العقوبة حاول تحقيق نوع من التوازن بين حماية المصلحة ا

 السحب استمرارية نشاط المرقي العقاري، وذلك من خلال منحه فرصة لتسوية وضعيته قبل اللجوء إلى

 .النهائي للاعتماد

 ثانيا: السحب النهائي للاعتماد

تب على ، ويتريسحب الاعتماد من المرقي العقاري سحبا نهائيا بالنظر إلى جسامة الأخطاء المرتكبة

لتي الأفعال اممارسة نشاط الترقية العقارية بصورة نهائية، وهو ما يعكس خطورة ذلك حرمانه من مواصلة 

 .لنشاطيرتكبها المرقي العقاري في هذه الحالة ومدى تأثيرها على الثقة الواجب توفرها في هذا ا

 :ويتم السحب النهائي للاعتماد في الحالات التالية

  من الحصول على الاعتماد، وقد سبق التطرق إلى عدم استيفاء المرقي العقاري للشروط التي مكنته

هذه المسألة عند الحديث عن شروط منح الاعتماد، ذلك أن الشروط التي حددها القانون لا تعد 

ضرورية فقط للحصول على الاعتماد، بل تبقى لازمة أيضا لاستمرار تمتع المرقي العقاري بهذا 

  .2زوال أساس الاعتماد ذاته الاعتماد، بحيث يؤدي زوال أحد هذه الشروط إلى

  تعمد المرقي العقاري الاخلال بالالتزامات الواقعة على عاتقه بصورة خطيرة ومتكررة، وتبقى

مسألة تقدير مدى خطورة هذا الاخلال خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، بالنظر إلى ظروف كل 

  .3حالة والنتائج المترتبة عنها

  يشكله  اد، لمادون مبرر ودون اخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتمانهاء المرقي العقاري لنشاطه

شاريع ذلك من مساس بحقوق المقتنين والمتعاملين معه، فضلا عن الاضرار التي قد تلحق بالم

  .العقارية محل الانجاز

 ن تقصير المرقي العقاري الخاص في تنفيذ التزاماته كما تم الاتفاق عليها تجاه الدولة والمقتني

على أنه: "اذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق  46/2وشركائه، حيث تنص المادة 

عليها تجاه الدولة والمقتنين وشركائه". ويلاحظ على هذا النص أن المشرع استعمل مصطلح 

رقية "شركائه" دون تحديد المقصود به، ويبدو أن المقصود بذلك هم مختلف المتدخلين في نشاط الت

                                                           
 ، السابق الذكر. 04-11ون من القان 64/2/1المادة  1
 ، المرجع نفسه.04-11من القانون  64/2/2المادة  2
 ، المرجع نفسه. 04-11من القانون  64/2/3المادة  3
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العقارية، كالمهندسين المعماريين والمقاولين وغيرهم من المتدخلين في عملية الانجاز، غير أنه كان 

  .1من الأجدر بالمشرع تحديد المقصود بالشركاء تفاديا لأي غموض في التطبيق

 ، في حيندعتماويمكن القول إن المشرع رتب على التقصير الجزئي تجاه المقتنين عقوبة التعليق المؤقت للا

 لاعتماد،لنهائي أن التقصير في الالتزامات تجاه الدولة والمقتنين وشركاء المرقي العقاري يرتب السحب ال

 .بالنظر إلى خطورة هذا النوع من الاخلال واتساع نطاق آثاره

 ثالثا: السحب التلقائي للاعتماد

جة ن الحان أسباب السحب، دويكون سحب الاعتماد في هذه الحالة تلقائيا، أي بمجرد تحقق سبب م

المرقي  ستمراراإلى تقدير مدى جسامة الخطأ المرتكب، وذلك باعتبار أن الحالات التي حددها المشرع تجعل 

 .العقاري في ممارسة النشاط أمرا غير ممكن قانونا أو واقعا

 :2ويتم السحب التلقائي للاعتماد في الحالات الآتية

  ،باعتبار أن الاعتماد ذو طابع شخصي يرتبط بصاحبهوفاة المرقي العقاري الخاص.  

 فة اطه بصتعرض المرقي العقاري لعجز جسماني أو عقلي يمنعه من القيام بالتزاماته وممارسة نش

  .عادية

 قة صدور حكم ضد المرقي العقاري بسبب الغش الضريبي، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بالث

  .العقاري والاعتبار الواجب توفرهما في المرقي

  التصفية القضائية، باعتبار أن ذلك يفيد توقفه عن الوفاء  لإجراءاتخضوع المرقي العقاري

  .3بالتزاماته المالية وعدم قدرته على مواصلة نشاطه

وتتخذ العقوبات الادارية المتمثلة في التعليق المؤقت للاعتماد أو السحب النهائي أو السحب التلقائي، بعد 

، حيث تنص 4ت من طرف لجنة اعتماد المرقيين العقاريين لدى الوزير المكلف بالسكن والعمراندراسة الملفا

المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16/4المادة 

عقاريين تتولى مجموعة من لجنة اعتماد المرقيين الوكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين على أن 

، حيث تختص 5المعدل والمتمم 84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16المهام الأساسية التي نصت عليها المادة 

بدراسة طلبات الاعتماد الخاصة بممارسة مهنة المرقي العقاري وإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى دراسة كل 

                                                           
 ، السابق الذكر. 04-11من القانون  46/2المادة  1
 .101سنوسي علي، المرجع السابق ، ص 2
 ، السابق الذكر. 04-11من القانون  64/3المادة  3
 ، المرجع نفسه .04-11من القانون  65/2المادة  4
المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك  84-12من المرسوم التنفيذي رقم  16/4المادة  5

 2012ي فيفر 26، الصادرة بتاريخ 11، العدد  ج ج ، ج ر2012فيفري  20الجدول الوطني للمرقين العقاريين، المؤرخ في 

 15، الصادرة بتاريخ 55،  ج ر ج ج ، العدد  2019سبتمبر  8المؤرخ في  243-19المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 

 .2019سبتمبر 
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كما تتولى اللجنة دراسة كل قرار ، ليها الوالي وإبداء الرأي فيهاالمسائل المتعلقة بالمهنة التي يعرضها ع

يتعلق بسحب الاعتماد يحيله إليها الوالي، مع إبداء الرأي المناسب بشأنه، بما يعكس دورها الاستشاري 

 ."والرقابي في تنظيم ممارسة نشاط الترقية العقارية.

 لاعتماد،اى منح لرأي، باستثناء رأيها بالموافقة علومن خلال ذلك يتضح أن دور اللجنة يقتصر على ابداء ا

سكن مكلف بالزير الكما سبق التطرق إليه عند الحديث عن لجنة اعتماد المرقيين العقاريين، وبالتالي فإن الو

ما  ص، وهوهو الجهة المختصة باتخاذ القرارات المتضمنة العقوبات الادارية ضد المرقي العقاري الخا

 .داري لهذه العقوباتيجسد الطابع الا

وزير العقوبات الادارية الطعن أمام ال لإحدىكما يجوز للمرقي العقاري الخاص الذي تعرض 

مانا فاع وضالمكلف بالسكن والعمران، وذلك دون المساس بطرق الطعن القضائية الأخرى، تكريسا لحق الد

 .لرقابة مشروعية القرارات الادارية الصادرة في حقه

الاشارة إلى أن المشرع رتب على سحب الاعتماد شطب المرقي العقاري من صندوق وتجدر 

التي تنص  04-11من القانون رقم  58/2الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، وذلك بموجب المادة 

 ."1على أنه: "يترتب على سحب الاعتماد من المرقي العقاري شطبه من صندوق الضمان

شكال يثور بخصوص حالة التعليق المؤقت للاعتماد، إذ لا يعقل أن يرتب عليه المشرع غير أن الا

الشطب من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، خاصة وأن التعليق المؤقت لا يؤدي إلى 

د وجود خطأ في انهاء صفة المرقي العقاري بصفة نهائية، وإنما يوقف نشاطه لمدة محددة فقط. وهو ما يؤك

 ، ذلك أن الترجمة الصحيحة لعبارة04-11من القانون رقم  64ترجمة نص المادة 

"La suspension provisoire de l'agrément"  الواردة في النص الفرنسي هي "التعليق المؤقت

يكون إلا للاعتماد" وليس "السحب المؤقت للاعتماد". وبناء على ذلك، فإن الشطب من صندوق الضمان لا 

في حالة السحب النهائي أو السحب التلقائي للاعتماد، دون أن يمتد أثره إلى حالة التعليق المؤقت للاعتماد، 

 .2حفاظا على المنطق القانوني واستقرار المراكز القانونية

 الثاني:الفرع 

 العقوبات الجزائية
فرزته من حالات احتيال وتلاعب وما أ ، 04-11بالنظر إلى التجارب التي سبقت صدور القانون رقم 

صدرت سواء من المرقين العقاريين أنفسهم أو من أشخاص انتحلوا هذه الصفة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة 

ثقة المواطنين في المرقين العقاريين الخواص ودفعهم إلى اللجوء إلى مشاريع الترقية العقارية العمومية 

متضمنا مجموعة من الأحكام والإجراءات الصارمة مقارنة ، 04-11م باعتبارها أكثر ضمانا، جاء القانون رق

                                                           
 ، السابق الذكر.04-11من القانون رقم  58/2المادة  1
 .102سنوسي علي، المرجع السابق ، ص 2
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المتعلق بالنشاط العقاري، وذلك بهدف حماية  93/03بما كان منصوصا عليه في المرسوم التشريعي رقم 

 .المستفيدين والمكتتبين من مختلف صور التلاعب والاحتيال

ت الجزائية، حيث تضمن عشر مواد وقد خصص المشرع الفرع الثالث من الفصل السادس للعقوبا

تناولت مختلف العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي العقاري الخاص إذا ارتكب أحد الأفعال 

إضافة إلى العقوبات المقررة ضد الغير في حالة انتحال صفة ، 04-11المنصوص عليها في القانون رقم 

 :1المرقي العقاري الخاص، وهو ما نبينه فيما يلي

 العقوبات التي يتعرض لها المرقي العقاري الخاص أولا:

 مثل فيحدد المشرع الأفعال التي تعرض المرقي العقاري الخاص لعقوبات جزائية، والتي قد تت

 :غرامات مالية فقط، وقد تقترن بعقوبة الحبس، وذلك على النحو الآتي

 الأفعال الموجبة للغرامة المالية -أ

ية مة المالالغرا ي يترتب على ارتكابها من قبل المرقي العقاري الخاص توقيع عقوبةحدد المشرع الأفعال الت

تتمثل هذه ودج( دينار جزائري،  2.000.000دج( دينار ومليوني ) 200.000التي تتراوح بين مائتي ألف )

 :الأفعال فيما يلي

 قاري أو إعادة التأهيل أو شروع المرقي العقاري الخاص في إنجاز أحد الأشغال المتعلقة بالترميم الع

 .2 التجديد العمراني أو إعادة الهيكلة أو التدعيم دون الحصول على ترخيص إداري مسبق

 ة في ل المحددالآجا عدم تبليغ المرقي العقاري نظام الملكية المشتركة للمقتني قبل تسليم البناية، وفي

  .عقد البيع على التصاميم

 ريق طها عن ص لآجال تحويل الملكية عند بيع البناية أو جزء منعدم احترام المرقي العقاري الخا

من القانون رقم  33عقد حفظ الحق، إذ يتعين عليه إعداد عقد البيع في الآجال المحددة بموجب المادة 

11/04. 

  ،عدم إعلام المرقي العقاري الخاص للمقتني، في إطار عقد حفظ الحق أو عقد البيع على التصاميم

والمعلومات المتعلقة بأصل ملكية الأرضية، ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، ومرجعيات بالبيانات 

 .3 رخصة التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم حصة البناء

 الأفعال الموجبة للحبس والغرامة المالية -ب

                                                           
 .574دريس كمال فتحي ، المرجع السابق، ص 1
 ، السابق الذكر.04-11من القانون  60و  6مادتين ال  2
 ، السابق الذكر. 04-11من القانون  30و  76المادتين  3
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مدة الحبس من شهرين إلى قرر المشرع الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة المالية، حيث تتراوح 

دج(  2.000.000دج( دينار إلى مليوني ) 200.000سنتين، بينما تتراوح الغرامة المالية من مائتي ألف )

 :1دينار جزائري، وذلك في حق المرقي العقاري الخاص الذي يرتكب أحد الأفعال الآتية

 لحق اد حفظ واعد المنظمة لعقعرض أملاك عقارية للبيع في إطار مشروع عقاري منجز بالمخالفة للق

  .وعقد البيع على التصاميم

 قد توقيع ع يا قبلمطالبة المرقي العقاري الخاص أو قبوله تسبيقا أو إيداعا أو اكتتابا أو سندا تجار

  .البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق

  لة لمتباداوالكفالة عدم اكتتاب المرقي العقاري الخاص التأمينات والضمانات لدى صندوق الضمان

  .في الترقية العقارية

  الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غير كاملة في الوثائق والعقود والصفقات المبرمة في إطار أو بمناسبة

عملية ترقية عقارية، حيث يعاقب المرقي العقاري في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى خمس 

دج( دينار  2.000.000دج( دينار إلى مليوني ) 200.000سنوات، وبغرامة مالية من مائتي ألف )

  .2جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين

 قوباتويلاحظ من خلال مختلف العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرقي العقاري الخاص أنها ع

ي. ن العقارالائتمامشددة، هدفها حماية الائتمان التجاري باعتبار المرقي العقاري تاجرا، إضافة إلى حماية 

ة ي بالنسببع ردعكما أن الحد الأقصى للغرامة المالية يعد مرتفعا بشكل معتبر، الأمر الذي يجعلها ذات طا

د وات يعللمرقي العقاري الخاص. فضلا عن ذلك، فإن تقرير عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى خمس سن

فة رر مضاعقالعقارية، خاصة وأن المشرع جزاء صارما لكل من يحاول التحايل على أحكام قانون الترقية 

 .هذه العقوبات في حالة العود

 التي يتعرض لها الغير في حالة انتحال صفة المرقي العقاري الخاص العقوباتثانيا: 

العديد من حالات انتحال صفة المرقي العقاري  03-93عرفت فترة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

ب واحتيال على المواطنين، حيث كان بعض الأشخاص يستغلون هذه الخاص، وما صاحبها من جرائم نص

الصفة للاستيلاء على أموال الغير ثم الفرار بها إلى الخارج، مما يترك المواطن ضحية دون إمكانية ملاحقة 

الجاني. لذلك أولى المشرع أهمية كبيرة لتنظيم مهنة المرقي العقاري بهدف حماية المواطنين، ففرض من 

لة من الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة المهنة، ومن جهة أخرى حدد العقوبات التي يتعرض جهة جم

 .3لها كل شخص يمارس مهنة المرقي العقاري الخاص دون اعتماد

                                                           
 .104سنوسي علي، المرجع السابق، ص 1
 .104سنوسي علي، المرجع السابق، ص 2
 ، المرجع السابق.  04-11من القانون  78نص المادة  3
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، فإن الشخص الذي يمارس مهنة المرقي العقاري 11/04من القانون رقم  77/1وحسب نص المادة 

المتعلق بمكافحة التزوير وما  02-24من القانون رقم  64رر المادة تق ، بحيث الخاص دون اعتماد يعاقب

من قانون العقوبات الملغى، معاقبة كل من  243يرتبط به من جرائم، والمتضمنة للأحكام المنقولة عن المادة 

و يستعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة قانونا أو بشهادة رسمية أو بصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، أ

( إلى 2يدعي لنفسه شيئا من ذلك دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لحملها، بالحبس من سنتين )

 .1دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 500.000دج إلى  200.000( سنوات وبغرامة مالية من 5خمس )

اعتماد، إلى النصب وعندما تؤدي الممارسة غير القانونية لمهنة المرقي العقاري الخاص، أي دون 

أو سلب أموال الغير كلها أو بعضها أو الشروع في ذلك، فإن العقوبة تتمثل في الحبس من سنة واحدة إلى 

دج. أما إذا وقع النصب من شخص انتحل  100.000دج إلى  20.001خمس سنوات، وبغرامة مالية من 

مالية لمشروع عقاري، فقد تصل  صفة المرقي العقاري الخاص ولجأ إلى الجمهور بقصد إصدار سندات

 .2دج( دينار جزائري 200.000العقوبة إلى الحبس لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها مائتا ألف )

قوق يع الحوإلى جانب عقوبتي الحبس والغرامة المالية، يمكن الحكم على الجاني بالحرمان من جم

 س سنوات،دة وخمن الإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحالوطنية والمدنية والعائلية أو من بعضها، وبالمنع م

 .هوتبدأ هذه العقوبة من تاريخ انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم علي

 .تضاعف العقوبات في حالة العود، 04-11من القانون رقم  78وطبقا لنص المادة 

المرقي العقاري الخاص، أحال إلى القواعد ويلاحظ أن المشرع، فيما يتعلق بالشخص الذي ينتحل صفة 

  04.3-11العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات ولم يأت بجديد في القانون رقم 

فالقراءة الأولية للقانون توحي بأن المشرع سيقرر عقوبات خاصة لمواجهة هذه الأفعال تختلف أو 

 66/156من الأمر رقم  243كتفى بالإحالة إلى المادة تكون أشد من تلك الواردة في القواعد العامة، غير أنه ا

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، والتي تنص على معاقبة كل من استعمل لقبا متصلا بمهنة منظمة. 

وباعتبار أن مهنة المرقي العقاري الخاص تعد من المهن المنظمة، فإن كل من ينتحل هذه الصفة يعاقب 

 04.4-11من القانون رقم  77دون حاجة إلى الإحالة الواردة في المادة  243 مباشرة وفقا للمادة

ومن جهة أخرى، لم ينص المشرع على حالة النصب دون انتحال صفة، أي النصب الصادر عن 

شهدت العديد من حالات  03-93المرقي العقاري الخاص نفسه، رغم أن فترة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 

رتكبها المرقون العقاريون أنفسهم ضد المواطنين. وكان من الأولى بالمشرع تقرير عقوبات الاحتيال التي ا

                                                           
، ج ر ج ج ، العدد 2024فبراير  26افحة التزوير واستعمال المزور، المؤرخ في المتعلق بمك 02-24من القانون  64المادة  1

 . 2024فبراير  29، الصادرة في 15
 ، السابق الذكر. 04-11من القانون  77/2المادة  2
 ، المرجع نفسه.04-11من القانون  78المادة  3
 ، المرجع نفسه.04-11من القانون  77المادة  4
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أكثر صرامة في مواجهتهم، بالنظر إلى خطورة أفعالهم وما تسببه من زعزعة للائتمان العقاري بصورة 

 .كلية

 المخالفات معاينةثالثا: 

المخالفات"، وأدرجه قبل الفرع المتعلق فرعا بعنوان "معاينة  04-11أورد المشرع في القانون رقم 

بالعقوبات الجزائية، غير أننا نرى أن المشرع لم يوفق في تحديد موقع هذا الفرع، إذ كان من الأجدر إدراجه 

بعد الفرع الخاص بالعقوبات الجزائية حتى يتضح أنه يتعلق بمعاينة جميع المخالفات، سواء تلك التي يرتب 

 .1دارية أو جزائيةالقانون عليها عقوبات إ

لفات الإدارية فإن الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخا ،04-11من القانون رقم  66وبالرجوع إلى نص المادة 

 :والجزائية التي يرتكبها المرقي العقاري الخاص هم

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية.  

 سكن ارة الى التابعة لإدالمتصرفون الإداريون والمهندسون المعماريون والأسلاك التقنية الأخر

  .والعمران، والذين تحدد قائمتهم عن طريق التنظيم

ويحرر العون المؤهل قانونا الذي يعاين المخالفة محضرا يتضمن الوقائع والتصريحات التي تلقاها، 

ويوقع هذا المحضر من طرفه ومن طرف مرتكب المخالفة، وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع يعتد 

محضر إلى حين إثبات العكس. ويرسل محضر معاينة المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة في أجل اثنين بال

( أيام ابتداء من تاريخ معاينة 07( ساعة، وإلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة )72وسبعين )

 .2المخالفة

هة القضائية المختصة بالنسبة لجميع ويلاحظ أن المشرع نص على إلزامية إرسال المحضر إلى الج

المخالفات، في حين كان من المفترض التمييز بين الإجراءات المتبعة بحسب طبيعة المخالفة، سواء كانت 

، 04-11من القانون رقم  65/1إدارية أو جزائية. فالمخالفات التي يترتب عليها جزاء إداري، وطبقا للمادة 

والعمران بعد دراسة الملف من طرف لجنة منح الاعتماد، وبالتالي كان  فيها الوزير المكلف بالسكن يفصل

من الواجب إرسال محضر معاينة المخالفة إلى لجنة منح الاعتماد على مستوى وزارة السكن عندما يتعلق 

حضر الأمر بمخالفة إدارية. أما إذا تعلق الأمر بمخالفة يرتب عليها القانون عقوبة جزائية، فيتعين إرسال الم

 .3إلى الجهة القضائية المختصة

                                                           
الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية  04-11من الفرع المتعلق بمعاينة المخالفات من القانون رقم  88أي نص المادة  1

 70/66العقارية، ورد فيها ما يلي :" ...معاينة مخالفات أحكام هذا القانون " أي كل المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 

 سواء كانت ادارية أم جزئية.
 .109لمرجع السابق، صسنوسي علي، ا 2
 .574دريس كمال فتحي ، المرجع السابق، ص 3
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وفي الأخير، يمكن القول إنه رغم بعض النقائص الطفيفة، فإن المشرع أولى أهمية كبيرة لضمان احترام 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية، وقرر عقوبات صارمة في  04-11أحكام القانون رقم 

ه، سواء تعلق الأمر بعقوبات إدارية أو جزائية، وذلك خلافا لما مواجهة المرقي العقاري الذي يخالف أحكام

المتعلق بالنشاط العقاري، حيث كان جانب الجزاء  03-93كان عليه الوضع في ظل المرسوم التشريعي رقم 

 .1بمختلف صوره شبه مغيب بالنسبة لمخالفي أحكامه

 الفرع الثالث:

 حق الرجوع صاحب حفظ الحق عن ابرام العقد
من المرسوم التنفيذي السابق، نلاحظ ان المشرع سوى بين مفهوم الفسخ وحق  32حسب نص المادة 

الرجوع في التعاقد، في حين ان كلا المصطلحين يختلف عن الاخر من حيث المضمون والاثار القانونية. 

ق الرجوع فيعد وسيلة المتعاقدين بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقه، اما ح أحدفالفسخ يترتب عن اخلال 

 .2قانونية مقررة لحماية الطرف الضعيف، وهو المشتري، من التسرع عند ابرام العقد

ية، لتعاقداويقوم حق الرجوع على تمكين المشتري من التروي والتمهل قبل الاستمرار في العلاقة 

ك يمنح حه. ولذلمصال عقد لا يحققتفاديا للنتائج التي قد تترتب عن اندفاعه في التعاقد، كأن يجد نفسه ملزما ب

قرار، ذ هذا اله لاتخابتبرير الاسباب التي دفعت إلزامله القانون امكانية الرجوع عن العقد بعد انعقاده، دون 

سة هذا ن ممارموذلك خلال مدة يحددها القانون او الاتفاق، ويقع باطلا كل شرط من شأنه حرمان المتعاقد 

 .الحق

ايام للتراجع عن  7مشرع الفرنسي للمحجوز له في العقد التمهيدي مهلة قدرها وتطبيقا لذلك، منح ال

 :3ابرام العقد، غير انه يجب التمييز بين حالتين

ايام  7كان العقد التمهيدي المراد ابرامه في شكل عرفي، فان هذه المهلة تعد مهلة للتراجع، وتحدد بـ  إذا: اولا

ل الاشعار الذي يثبت تسلم المحجوز له نسخة من العقد المبرم، وذلك ابتداء من اليوم الموالي لاستلام وص

قرر المحجوز له التراجع عن ابرام العقد خلال  إذامن قانون البناء والسكن. وفي حالة ما  271-1وفقا للمادة 

 .4هذه الفترة، فانه يسترد مبلغ الضمان المدفوع كاملا دون اقتطاع اي مبلغ

ايام تعد مهلة للتفكير، وتحسب ابتداء من  7العقد التمهيدي في شكل رسمي، فان مهلة تقرر ابرام  إذا ثانيا:

، ولا يجوز خلال هذه الفترة ابرام العقد 5اليوم الموالي لتسلم المحجوز له مشروع العقد من طرف الحاجز

 .من نفس القانون 271-2الرسمي او ايداع مبلغ الضمان، وذلك وفقا للمادة 

                                                           
 .110سنوسي علي، المرجع السابق، ص 1
 ، السابق الذكر.03-93من المرسوم التنفيذي  32المادة  2
 .50عبعوب سعاد ، عبعوب حكيمة ، المرجع السابق، ص 3
 .من قانون البناء و السكن  1-271المادة  4
 ، السابق الذكر.431-13وم التنفيذي من المرس 32المادة 5
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، التي تنص 431-13من المرسوم التنفيذي  32اما بالنسبة للمشرع الجزائري، فاذا تمعنا في المادة 

سبة نبذلك  على انه: "يمكن لصاحب حفظ الحق ان يطلب فسخ العقد في اي وقت خلال انجاز المشروع ويفقد

ن علرجوع لحق خيار انعتقد للوهلة الاولى ان المشرع منح لصاحب حفظ ا فإننا% من مبلغ التسبيق"، 15

 .لانجازالعقد، محددا مهلته بالفترة السابقة لاكتمال المشروع، اي ما دام العقار لا يزال قيد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خلاصة الفصل الثاني

رية لما العقا خلص هذا الفصل الى ان عقد حفظ الحق يعد من اهم العقود التمهيدية في مجال الترقية

ن اما تبين كهائي. يوفره من اطار قانوني ينظم العلاقة بين المرقيّ العقاري والمكتتب قبل ابرام العقد الن

فاية في ة والكت من حيث الفعاليالضمانات المقررة لحماية المكتتب رغم تعددها لا تزال تطرح عدة اشكالا

ءات ل اجرامواجهة المخاطر التعاقدية. وقد اظهر التحليل ان المشرع حاول تعزيز هذه الحماية من خلا

 العقد.  أطرافقانونية وتنظيمية تهدف الى تحقيق التوازن بين 

ت المعاملا تقراراس في المقابل، فان الاخلال بتنفيذ عقد حفظ الحق يترتب عنه اثار قانونية مهمة تمس

مطلوب. ردع الالعقارية. كما ان الجزاءات المقررة لا تخلو من اشكاليات تطبيقية قد تؤثر على تحقيق ال

واقع في ال وعليه، يتضح ان فعالية هذا العقد تبقى مرتبطة بمدى دقة النصوص القانونية وحسن تطبيقها

 .العملي
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 خاتمة ال

 يتضح أن هذا في ختام هذه الدراسة المتعلقة بإشكالات عقد حفظ الحق في قانون الترقية العقارية،

بة كن ومواكاع السالعقد يعد من أهم الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري ضمن سياسة تنظيم قط

يغ إيجاد ص رع إلىي إطار سعي المشالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد. وقد جاء تبنيه ف

 مكتتب منري والتعاقدية مرنة تساهم في تسهيل الولوج إلى السكن من جهة، وضبط العلاقة بين المرقي العقا

ا نجاز. كملة الإجهة أخرى، بما يضمن قدرا من التوازن التعاقدي ويحد من النزاعات التي قد تنشأ خلال مرح

صة بعد ية، خانحو ترسيخ أدوات قانونية حديثة في مجال الترقية العقار أن هذا العقد يعكس توجه الدولة

 .431-13رقم  والمرسوم التنفيذي 04-11التطورات التشريعية التي عرفها هذا المجال بموجب القانون رقم 

لعملية، اهميته ومن خلال تحليل مختلف الجوانب القانونية لهذا العقد، تبين أن عقد حفظ الحق رغم أ

قد فلتطبيق. ته في ايزال يثير مجموعة من الإشكالات القانونية الدقيقة التي تمس بنيته القانونية وفعاليلا 

راه ييطا ومن ديا بسأفرزت الدراسة اختلافا فقهيا وتشريعيا حول طبيعته القانونية، بين من يعتبره عقدا تمهي

 كلكما تبين كذ اعد القانونية المنظمة له.عقدا ذا طبيعة خاصة مستقلة، وهو ما انعكس على مدى وضوح القو

ية ارية حماد العقأن تنظيم أركانه، خاصة الشكلية منها، يعكس توجه المشرع نحو تشديد الطابع الرسمي للعقو

 .للأطراف وضمانا للاستقرار القانوني

ه، فأطرا كما أظهرت الدراسة أن الالتزامات الناشئة عن عقد حفظ الحق تشكل محور التوازن بين

ها، فق عليحيث يتحمل المرقي العقاري التزامات جوهرية تتمثل في إنجاز المشروع وفق المواصفات المت

ن اقي الثمبتسديد وتخصيص العقار، ثم إبرام العقد النهائي، في حين يلتزم المكتتب أساسا بدفع التسبيقات و

خيرات جود تأولتزامات، خاصة في ظل عند الاقتضاء. غير أن الإشكال العملي يكمن في مدى احترام هذه الا

 .أو إخلالات قد تمس بمصداقية المشروع العقاري وتؤثر على ثقة المكتتبين

 ا فيماومن جهة أخرى، فإن مرحلة تنفيذ عقد حفظ الحق تكشف عن إشكالات أكثر تعقيدا، لاسيم

 تزال لاودها، انات، رغم وجيتعلق بمدى كفاية الضمانات المقررة لحماية المكتتب، حيث تبين أن هذه الضم

تمام إثبات إ شكاليةتطرح تساؤلات حول فعاليتها الفعلية في مواجهة مخاطر عدم الإنجاز أو التأخير. كما أن إ

ية. ت العقارمعاملاالإنجاز ونقل الملكية في الوقت المناسب تبقى من أبرز النقاط التي تؤثر على استقرار ال

زائية، جية أو لمقررة في حالة الإخلال، سواء كانت فسخا أو عقوبات إدارإضافة إلى ذلك، فإن الجزاءات ا

 .تعكس صرامة تشريعية، لكنها تظل بحاجة إلى تعزيز فعالية التطبيق على أرض الواقع

 :وانطلاقا من ما سبق، يمكن استخلاص النتائج التالية

  ذي أدى لأمر الالعقد حفظ الحق، تبين أن المشرع الجزائري لم يحسم بصورة دقيقة الطبيعة القانونية

 .إلى تباين فقهي حول تكييفه بين اعتباره وعداً بالتعاقد أو عقداً ذا طبيعة خاصة

 لبيع وعد باأظهرت الدراسة أن عقد حفظ الحق يتميز بخصائص قانونية مستقلة تجعله مختلفاً عن ال

 .ظام قانوني خاصوعقد البيع على التصاميم، مما يبرر اعتباره عقداً تمهيدياً ذا ن

 ة لعقدكشفت الدراسة عن وجود بعض أوجه القصور في الصياغة التشريعية لبعض الأحكام المنظم 

 .قةحفظ الحق، وهو ما قد يثير صعوبات على مستوى التطبيق العملي وتحديد الالتزامات بد
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 على الشكلية الإلزامية ل ً بيانات د واللعقتبين أن الحماية المقررة لصاحب حفظ الحق ترتكز أساسا

 .الجوهرية الواجب تضمينها فيه، بما يساهم في الحد من المنازعات المحتملة

 بين مصلحة المرقي العقاري في ً ً نسبيا  تسويق أظهرت الدراسة أن عقد حفظ الحق يحقق توازنا

 .المشاريع العقارية ومصلحة المكتتب في ضمان الحصول على العقار محل التعاقد

  ية إلى أن فعالية عقد حفظ الحق تبقى مرتبطة بمدى وضوح النصوص القانونتوصلت الدراسة

 .يةالمنظمة له وتدعيمها بآليات أكثر دقة لمعالجة حالات الإخلال بالالتزامات التعاقد

تدعيم والعقد  التي من شأنها تعزيز فعالية هذا المقترحاتوفي ضوء هذه النتائج، يمكن تقديم مجموعة من 

 :الترقية العقاريةدوره في مجال 

  تعلق يضرورة إعادة ضبط الإطار القانوني لعقد حفظ الحق بشكل أكثر دقة ووضوح، خاصة فيما

  .بتحديد طبيعته القانونية بشكل صريح

 فيذ أو م التنالعمل على تدعيم منظومة الضمانات المالية والقانونية لحماية المكتتب من مخاطر عد

  .التأخير في الإنجاز

 ريع المشا المرقيين العقاريين لضمان احترام آجال الإنجاز وجودة رقابة الإدارية علىتعزيز ال

  .العقارية

  لتسليم امرحلة بتطوير آليات إثبات إتمام الإنجاز بما يضمن الشفافية والحد من النزاعات المتعلقة

  .ونقل الملكية

 لات الإخلا تطبيقها في مواجهة تفعيل أكبر للجزاءات الإدارية والجزائية مع ضمان سرعة وفعالية

  .المهنية

 من  ذا النوععلى ه تعزيز التكوين والتوعية القانونية للمكتتبين حول حقوقهم والتزاماتهم قبل التوقيع

  .العقود

 ؤثر على يذي قد تشجيع الاستقرار التشريعي في مجال الترقية العقارية لتفادي التداخل أو الغموض ال

  .ةفعالية العقود العقاري
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 والمصادر قائمة المراجع

I-المصادر 

 أولا : النصوص التشريعية 

 القوانين -1

  547-76ون المتعلق بالبناء والسكن، والمعدل بالقان 1967-01-03المؤرخ في  03-67القانون رقم 

 .1978-01-04المؤرخ في  12-78وبالقانون  1976-07-07المؤرخ في 

  10لعدد ا، المتعلق بنشاط الترقية العقارية، ج ر ج ج، 1986-03-04المؤرخ في  07-86القانون ،

 .)ملغى( 1986-03-05المؤرخ في 

  52 ، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج ج، العدد1990-12-01المؤرخ في  29-90القانون ،

 .1990-12-02الصادر في 

  2004 ذي يتضمن قانون المالية لسنة، ال2003ديسمبر سنة  28المؤرخ في  22-03القانون رقم ،

 .2003ديسمبر  29، المؤرخة في 83الجريدة الرسمية، العدد 

  14عدد ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر، ال2006فيفري  20المؤرخ في  02-06القانون رقم ،

 .2006مارس  08الصادرة في 

  قية التي تنظم نشاط التر، الذي يحدد القواعد 2011-02-17المؤرخ في  04-11القانون رقم

 .2011-03-06، المؤرخ في 14العقارية، ج ر ج ج، العدد 

  ج ر ج 2024فيفري  26المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، المؤرخ في  02-24القانون ،

 .2024فيفري  29، الصادرة في 15ج، العدد 

 الأوامر -2

  78دد عضمن القانون المدني، ج. ر ج ج ، ، المت1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم ،

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30الصادرة في 

  مؤرخ ، ال81، المتضمن قانون التسجيل، ج ر ج ج ، العدد1976-02-09، المؤرخ في 105-76مر

 .1977-12-18في 

 

 

 المراسيم-3

  م المرسوم ات تطبيق أحكا، المتعلق بكيفي1994مارس  12المؤرخ في  58-94المرسوم التنفيذي رقم

 431-13، ملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13، الجريدة الرسمية، العدد 03-93التشريعي 

لجريدة االمحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم،  2013ديسمبر  18المؤرخ في 

 .2013ديسمبر  25، المؤرخة في 66الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  ن ، يتضمن إحداث صندوق الضما1997نوفمبر  03المؤرخ في  406-97المرسوم التنفيذي رقم

ل والمتمم بموجب ، المعد35، ص73والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الجريدة الرسمية، العدد 

خة ، المؤر37، الجريدة الرسمية، العدد 2014جوان  05المؤرخ في  180-14المرسوم التنفيذي رقم 

 .2014جوان  19في 
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  اد لممارسة ، المحدد لكيفيات منح الاعتم2012فيفري  20المؤرخ في  84-12المرسوم التنفيذي رقم

 ،11لعدد مية، امهنة المرقي العقاري وكيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرس

 08رخ في المؤ 243-19تنفيذي رقم ، المعدل والمتمم بالمرسوم ال2012فيفري  26الصادرة بتاريخ 

سبتمبر  15، الصادرة بتاريخ 55، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2019سبتمبر 

2019. 

  ظ الحق ، الذي يحدد نموذجي عقد حف2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفيذي رقم

لى لبيع عاتسديد سعر الملك موضوع عقد  وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود

د ية، العدلجزائراالتصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفية دفعها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .2013ديسمبر  25، المؤرخة في 66

 القوانين الأجنبية :-4

 Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à 

construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction 

- IIالمراجع   

 أولا: الكتب 

 2004ئر، دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلوم، عنابة، الجزا. 

  ،قه لى الفمع الإشارة إسرابيش زكرياء، الوجيز في مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة

 .2014الإسلامي في بعض المسائل، دار هومة للنشر، الجزائر، 

 ئري، الجزا محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام في القانون المدني

 .2003دار الكتاب الحديث، الجزائر، 

 ار زائري، دون الجية العقارية في القانعبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العين

 .2004هومة، الجزائر، 

 2009، دار هومة، الجزائر، 7عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، ط. 

 معية "مجد" ، المؤسسة الجا1نذير بن عمو، القانون المدني: العقود الخاصة، البيع والمعاوضة، ط

 .2008نان، للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لب

 ثانيا: الرسائل العلمية و المذكرات 

 دكتوراه -1

 راه ة دكتوبوستة إيمان، الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن في التشريع الجزائري، أطروح

 .2017-2016تخصص قانون اعمال، جامعة بسكرة، الجزائر ، 

 و كلية الحقوق توراه في الحقوق ،دوة آسيا ، مسؤولية المرقي العقاري في مجال انجاز المشاريع، دك 

 .2017-2016العلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة، الجزائر، 

 جزائري، ريع الرحايمية عماد الدين ، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التش

و، زي وزجامعة تي أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .2014الجزائر، 

 ادة نيل شهمسكر سهام ،التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع سكنات الترقية ، أطروحة  ل

 .2016الدكتوراه ،، جامعة قسنطينة ، 
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 ة ص، كليموسى نسيمة ، ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ، أطروحة دكتوراه تخصص قانون خا

 .2015، 1جزائر الحقوق ، جامعة ال

 الماجستير-2

  ي فاجستير منقل الملكية العقارية، رسالة  والتسجيل والشهر فيبلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية

 .2005القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ستهلك ية المبن حمام نجية، المرجع السابق، عقد حفظ الحق، رسالة ماجستير في القانون ، فرع حما

 .2016-2015والمنافسة ، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة ن الجزائر، 

 تير فيبن عيسى محمد، المسؤولية الجزائية للمرقي العقاري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجس 

 لحميد بناة عبد القانون الخاص، فرع القانون المدني الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

 .2017-2016م،  مستغان -باديس 

 ماستر-3

 كام ل الاحبهاز علال، بن كريد خليل عبد الوهاب، ضمانات المكتتب في الترقية العقارية من خلا

ة الحقوق، ، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عقاري، كلي04-11الجديدة الوارد في القانون 

 .2018-2017جامعة غرداية، الجزائر، 

 جامعة  الاعمال، تخصص قانونفي القانون الجزائري، مذكرة ماستر  بودبزة نوال، عقد حفظ الحق

 .2019-2018محمد الصديق بن يحي ، جيجل، الجزائر، 

 ستر ادة ماخرشة نريمان، النظام القانوني لعقد حفظ الحق في الترقية العقارية، مذكرة لنيل شه

لت، ونشريسي، تيسمسيتخصص قانون عقاري، كلية الحقوق ،  المركز الجامعي احمد بن يحي ال

 .2018-2017الجزائر ، 

  استر في هادة مشصافا فاطمة، عقود الترقية العقارية ومنازعاتها في القانون الجزائري، مذكرة لنيل

 .2017-2016الحقوق تخصص قانون عقاري، جامعة ابن خلدون ، تيارت، الجزائر ، 

 ة  لنيل ، مذكرق في ظل التشريع الجزائريعارف نادية ، امال صوالح، النظام القانوني لعقد حفظ الح

-2017،  شهادة ماستر تخصص قانون عاقري، الكلية ، جامعة الشهيد حمه لخضر ، باتنة، الجزائر

2018. 

 كرة ري، مذعارف نادية ، صوالح عمار آمال، النظام القانوني لعقد حفظ الحق في التشريع الجزائ

 .2018-2017لخضر ، الوادي،  ستر تخصص قانون عقاري، جامعة الشهيد حمهام

 ة لنيل ، مذكرعبعوب سعاد ، عبعوب حكيمة ، التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق في التشريع الجزائري

قلة ح ، ورشهادة ماستر تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا

 .2023-2022،  الجزائر، 

 ستر ، ة الماد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة  لنيل شهادغربي السعيد ، غربي امينة ، عق

ج ي ، برتخصص تهيئة وتعمير ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة محمد البشير الابراهيم

 .2022-2021بوعريريج، الجزائر ، 

 لماستر ة اهادغربي السعيد، غربي أمينة، عقد حفظ الحق في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل ش

لبشير افي الحقوق، تخصص قانون تهيئة وتعمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2022الإبراهيمي برج بوعريريج، 



 قائمة المصادر و المراجع  

70 
 

 ذكرة مائري، مسلي نور الدين ، ضمانات تنفيذ عقد البيع العقار في طور الإنجاز في التشريع الجز

الجزائر ،  ،الحقوق ، جامعة زيان عاشور ، الجلفة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون عقاري، كلية 

2017-2018. 

 شهادة هريم الفالح، عقد حفظ الحق كضمان لتسليم العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل 

سة ، سي، تبالماستر،  تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،،  جامعة العربي التب

 .2018-2017الجزائر ، 

 : المقالات و المجلات العلمية ثالثا

 رنسي و ين الفدراسة مقارنة في القانون -إبراهيم احمد ، حماية المشتري في بيع بناء تحت الانشاء

 .2009، العدد الرابع، الكويت، 33الأردني ، مجلة الحقوق ،  المجلد 

 لدولية امجلة وع، البن العلمي إسكندر، بوساحة نجاة، فعالية عقد حفظ الحق في حماية التوقع المشر

 .2024، جامعة الوادي ، الجزائر ، 03، العدد 08للبوث القانونية والسياسية،  المجلد 

  ،2، العدد 2لمجلد ابن عامر محمد، عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية، مجلة الدراسات القانونية 

 .2017، جامعة يحي فارس ، المدية ، الجزائر ، 

 رية العقا م، علواش فريد ، التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقيةبن مشرين عبد الحلي

فيفري  28-27الجديد، اعمال الملتقى الوطني للترقية العقارية في الجزائر واقع و آفاق ، يومي 

 .، جامعة ورقلة 2012

  ية، المجلد الإنسان،  مجلة الحقوق والعلوم 04-11تركى وليد، عقد حفظ الحق في ضوء القانون رقم

 .2018، جامعة زيان عاشور ،  الجلفة ، الجزائر،  1، العدد  11

 09لمجلداية  ، تواتي سهيلة ، قراءة في التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق ، مجلة الدراسات القانون، 

 .، جامعة المدية ، الجزائر ، 01العدد 

  لمرحلة فاق في اد والاتللتعاقد وأهمية التفرقة بين العقجمال فاخر النكاس ، العقود والاتفاقيات الممهدة

 .1997السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، العدد الأول، 

  عات ، مجلة تشري11/04خواثرة سامية، التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون رقم

 .2018ارت ، الجزائر، يت خلدون ابن جامعة  ،6العدد ،2 التعمير والبناء، المجلد

 زائري،دريس كمال فتحي، خصوصية عقد حفظ الحق في نشاط الترقية العقارية وفقا للتشريع الج 

 .2019، جامعة الوادي، الجزائر، 03، العدد 10مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد

 و  ر الواقعلجزائارية في ادوة آسيا، مداخلة بعنوان عقد حفظ الحق، الملتقي الوطني حول الترقية العق

صدي مرباح ، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قا  2012فيفري  28و  27الأفاق ، بتاريخ 

 .ورقلة ، الجزائر

  5العدد ،لمفكر ارامول خالد، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم، مجلة ،

 .،  دس ن  جامعة محمد خيضر، باتنة، الجزائر

 لد ية، المجالسياسزواوي فريدة، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و

 .1995، جامعة الجزائر، 02، العدد 32

 ي سنوسي علي ، مدى فعالية البيع عن طريق عقد حفظ الحق وجزاءات اخلال المرقي العقار

، 02، العدد 03د، مجلة التعمير و البناء، المجل04-11انون دراسة تطبيقية على ضوء الق–بالتزاماته 

 .،2019حامعة ابن خلدون ، تيارت ، الجزائر ن 
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  لإنسانيةالعلوم اكنزة مخناش، الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق في بيع العقار المقرر بناؤه، مجلة ،

 .2018، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 50المجلد أ، العدد 

 مجلة  البيوع العقارية، لالوش سميرة، التنظيم القانوني لعقد حفظ الحق وخصوصيته في مجال

 .2022، جامعة بسكرة، الجزائر ،  29، العدد 14الاجتهاد القضائي، المجلد 

 (،رنسيلخضاري محمد وبوراس نجية، عقد حفظ الحق )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والف 

 .2020 الجزائر، بلعباس، سيدي جامعة ،1 العدد ،11 مجلة الحوار المتوسطي، المجلد

 ليات جلة حواري نجوى، ضمانات الترقية العقارية لحماية تسيير وإدارة الملكية المشتركة، مالهو

 .2018 ،، الجزائر 01، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 03، الجزء 32، العدد 1جامعة الجزائر 
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 ملخص

ن ماعتباره برية، تناولت هذه الدراسة الإشكالات القانونية لعقد حفظ الحق في قانون الترقية العقا

ل إبرام مكتتب قبي والأهم العقود التمهيدية التي نظمها المشرع الجزائري لتنظيم العلاقة بين المرقي العقار

ونية ته القانطبيع هذا العقد من حيث عقد البيع النهائي. وقد تم التركيز على الإشكالات المتعلقة بتكوين

 وأركانه، إضافة إلى الالتزامات المترتبة على أطرافه. 

 ة لحمايةلمقرركما شملت الدراسة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ العقد، خاصة ما يتعلق بالضمانات ا

 لتعاقديةمات االمكتتب وإثبات إتمام الإنجاز ونقل الملكية. وتطرقت أيضا إلى آثار الإخلال بالالتزا

وح دى وضوالجزاءات المترتبة عنها. وقد خلصت الدراسة إلى أن فعالية هذا العقد تبقى مرتبطة بم

قليل من والت النصوص القانونية وحسن تطبيقها في الواقع العملي، رغم دوره في تنظيم السوق العقارية

 .أزمة السكن

ة، نقل انات القانونيالعقارية، المرقي العقاري، المكتتب، الضمعقد حفظ الحق، الترقية  :الكلمات المفتاحية

 .الملكية، الإشكالات القانونية

Abstract: 

This study addressed the legal issues related to the reservation of rights 

contract in Algerian real estate development law, as one of the most important 

preliminary contracts regulated by the Algerian legislator to organize the 

relationship between the real estate developer and the subscriber before 

concluding the final sales contract. The focus was placed on issues related to the 

formation of this contract in terms of its legal nature and constitutive elements, 

as well as the obligations arising from it for both parties.  

The study also examined issues related to the execution of the contract, 

particularly those concerning the legal guarantees protecting the subscriber and 

the proof of project completion and property transfer. It further discussed the 

consequences of contractual breach and the related legal sanctions. The study 

concluded that the effectiveness of this contract depends on the clarity of legal 

texts and their proper application in practice, despite its role in organizing the 

real estate market and reducing the housing crisis. 

Keywords: 
Reservation of rights contract, real estate development, property developer, 

subscriber, legal guarantees, property transfer, legal issues. 
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